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  بسم االله الرحمان الرحيم

أهدي ثمرة عملي و مجهودي إلى من حملتني وهنا على وهن وربتني  

وأحسنت تربيتي ، إلى التيسهرت ومزالت تعاني من أجلي والتي كانت السبب  

  .أمي الغاليةأطال االله في عمرها  في وصولي إلى هذا المستوى

  

  .إلى سندي وأصل وجودي في الحياة أبي الغالي

  إلى إخوتي وأخواتي الذين تقـاسمت معهم كل أوقـات الفرح، الحزن و

  .المشقة في الحياة

  

  إلى كل الأصدقـاء اللذين رافقوني في مشواري الدراسي

  .والذين ساعدوني في إنجاز هذه الدراسة

  إلى كل أهل العلم والتعليم بما ينفع في الدين والدنيا

  

 سمیــــــــــــر

  

 الإھــداء



  شكــــر وعرفــان
  

  

  ليويسر    يشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقنأأولا وقبل كل شيء  

  .لهذه المذكرة  إنجازي  خاتمتها    يبإنهاء دراست  يأمر 

  

  :ةالمشرف  يتتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذوأ

  "أقوجيل نبيلة"

  

وكل تقديري وودي إلى الأساتذة الأفـاضل أعضاء اللجنة الذين  

  شرفوني بتكريس جزء من وقتهم لدراسة هذا البحث بإمعان ومناقشته

  

 .يد المساعدة من قريب أو من بعيد  يشكر كل من قدم لأو 

 
 



 ـــةــــدمـمقـ

 

 أ 
 

  ة ـــــــمقدم

من المستقر علیه أن تعریف العقد بصفة عامة فقها وتشریعا هو إتفاق یبرم بین شخصین 

  .أو الامتناع عنه أو نقل حق عیني أو أكثر للقیام بعمل 

أشخاص معنویة وأخري طبیعیة ،  بین والعقد أصلا یبرم بین أشخاص طبیعیة أو معنویة أو  

 Droit(الخاصالمعنویفیه شخص یخضع لنظام القانون یكون الشخص الصنف الاخیر هذا و 

Prive( أو یخضع لنظام القانون العام)DROIT PUBLIC(  ومنه فالعقود المبرمة مع ،

فیها هذه الاخیرة كشخص یخضع تتصرف ) الادارات(الاشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام 

بأسالیب استثنائیة كصاحبة  العقوده في هذ لأحكام القانون الخاص ، كما یمكن لها أن تتصرف

ة ، وذلك تحقیقا للمنفعة العامة، ففي هذه الحالة تتخذ الادارة أسالیب غیر مألوفة وغیر سلطة عام

منها ما خصه المشرع بتنظیم خاص بها تحت  الاسالیبمتعارف علیها في القانون الخاص ، وهذه 

 مسمى ترك تنظیمها لتشریعات متفرقة عنوان معین مثل الصفقات العمومیة ، ومنها ما هو غیر

  . حسب نوع النشاط الذي ترغب الادارة في تلبیته للأفراد عن طریق المرفق العام

ولما كان المرفق العام یكتسي أهمیة بالغة في القانون الاداري وفي تسییر الشؤون العامة 

قد تعرفه الدولة في وإطراد والعجز الذي  والاحتیاجات العامة ، ونتیجة للتطورات المتزایدة بإستمرار

نتیجة هذا التطور، جعل أسالیب تسییر المرفق العام  العامة اجاتتیحبعض الاحیان في تلبیة الا

تتغیر وتتطور بتطور النظام الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي ،  لهذا كان لزاما بأن تظهر 

  .التطور قصد تحسین الخدمة العامةمع هذا أسالیب جدیدة لإدارة وتسییر المرفق العام تماشیا 

أضحى من أهم نتائج هذا التحول  1989فنتیجة للطفرة الاقتصادیة التي عرفتها البلاد منذ 

ضمان المستوى المطلوب من السعي وراء الحد من العجز الذي تعرفه المرافق العامة بالموازاة مع 

لدولة من الحقل الاقتصادي وتحریر الخدمات العمومیة ، والذي یتحقق من خلال إنسحاب ا



 ـــةــــدمـمقـ

 

 ب 
 

النشاطات العمومیة وإشراك الخواص فیها وإزالة الاحتكار من طرف الدولة ، مما یؤدي إلى ظهور 

  .التعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص  

آلیات جدیدة كانت غیر مكرسة في القانون الاداري  استخداممر الذي أودى بالدولة إلى الأ

ــةالذي یعد آلیة أسلوب الامتیازاستخدامومن ضمن هذه الالیات  وسهلةالاستعمال والاستخدام ، مـــرن

وتتماشى مع كل نشاط من أنشطة المرافق العامة ومع كل التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .دولة في نفس الوقت والسیاسیة التي تطرأ على المجتمع وال

 انفتاحذلك لأن عقد الامتیاز هو عقد غیر مسمى یعتبر في حقیقة الامر وسیلة من وسائل 

الدولة وتحریر النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقها في رقابة هذا النشاط كسلطة من جهة 

 بانتظامالعام  ومستمرة ، تطبیقا لمبدأ سیر المرفقوالحفاظ على سیر المرفق العام بصفة دائمة 

 .وإطراد من جهة أخرى 

ورغم اهمیة هذا النوع من العقود فإننا نلاحظ غیاب نصوص قانونیة أساسیة تحدد بدقة 

الخاصة بتطبیق هذا النوع من المتناثرة في القوانینو ، ما عدى بعض النصوص  لهاالإطار القانوني 

  .التسییر في بعض القطاعات 

لهذا الموضوع لكون أن دراستنا له ضمن مقرر القانون الإداري أثناء  إختیارناسببویعود 

 من الرغبة في البحث في هذا الأمر الذي زاد  ، المسار الدراسي كانت دراسة عابرة دون تعمق

  .عن باقي العقود التي تبرمها الادارة  أحكام وقواعد هذا العقد وما یمیزهالموضوع قصد معرفة 

  :التالیةشكالیةالانطرح  ضوعأهمیة المو ومن خلال 

النصوص القانونیة الضابطة لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري لضمان ما مدى فعالیة  

  تحقیق الاهداف المرجوة من وراء استعماله لتسییر نشاط المرفق العام وتحقیق المنفعة العامة؟ 

وهذا ما سنحاول الاجابة علیه من خلال الخطة التي أعددناها لهذا الغرض معتمدین في 

  .وعلى هذا الاساس قسمنا دراستنا الى فصلینالوصفي والتحلیلیالمنهجذلك على 



 ـــةــــدمـمقـ

 

 ج 
 

ماهیة عقد الامتیاز والذي قسمناه الى ثلاث مباحث حیث  الفصل الاولحیث سنتناول في *

أركان وخصائص عقد  )المبحث الثاني(وم عقد الامتیاز وفي مفه )المبحث الاول(نتناول في 

فنتطرق فیه الى الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز وتمییزه عن  )المبحث الثالث(الامتیاز اما في 

  .بعض العقود المشابهة له 

فسنحاول التطرق الى النظام القانوني لعقد الامتیاز حیث قسمناه  الفصل الثانيأما في  *

المبحث (آلیات تكوین عقد الامتیاز وفي )المبحث الأول(كذلك الى ثلاث مباحث حیث تناولنا في 

  .فخصصناه لنهایة هذا النوع من العقود  )المبحث الثالث(الى آثار هذا العقد أما  )الثاني
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  .متیازلإباماهیة عقد : الفصل الأول

منها عقود نظمها المشرع بأحكام خاصة  ة،یالإدار تبرم الإدارة أنواعا مختلفة من العقود   

  .الإداریةونص علیها في القانون ومنها ما ورد علیه النص في لائحة العقود 

لم یوله  اةغیر مسمالد و عقمنال نواع التي تبرمها الإدارة، وهوالأوعقد الامتیاز هو أحد   

هذا العقد  ا أحكامیوضح من خلاله ةومحدد ةواضح بنصوصولم یخصه  اهتمامهالمشرع 

  .وقواعده

 فيمن خلال ضبط مفهومه الامتیازومن خلال هذا الفصل سنحاول معالجة ماهیة عقد   

تكییف عقد  تبیانتحدید خصائصه وأركانه من خلال المبحث الثاني ،ثم سنحاول الاولو  المبحث

 .الثالث  مبحثمن خلال ال وتمییزه عن غیره من العقود المشابهة له الامتیاز
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  .الامتیازقد عمفهوم : المبحث الأول 

كعقد من العقود الإداریة التي تنصب  (acte de concession)الامتیازإن دراسة عقد   

المرافق العمومیة یتطلب أن نتطرق إلى عدة نقاط أساسیة وهامة تسمح بإعطاء  استغلالعلى 

  .ة واضحة عن هذا العقد وذلك من حیث تعریفه وتحدید تطوره التاریخي ور ص

  .الامتیازعقد  تعریف:المطلب الأول   

من العقود غیر المسماة والتي لم یقم المشرع بتنظیمها ولم یعطها قانون  الامتیازعقد   

  .خاص وواضح یبین من خلاله احكام هذا النوع من العقود

  .الفقهي تعریفال:الأولالفرع  

یتم بین شخص المرفق العام عقد إداری امتیازعقد :ً محمود عاطف البنةعرف الدكتور   

یتعهد ) الشركةالفرد أو (معنوي من أشخاص القانون العام وأحد أشخاص القانون الخاص 

خدمة عامة بأداءبالقیام على نفقته وتحت مسِؤولیته  ، )الفرد أو الشركة (بمقتضاها الملتزم 

من المشروع لمدة محددة من الز  باستغلالللجمهور طبقا للشروط الموضوعة له ،مقابل التصریح 

في صورة تصریح للملتزم بتحصیل رسم أو أجر من  الاستغلالویكون ، على الأرباح  واستلائه

  .)1(المنتفعینً 

هو من طرق ": المرفق العام  التزامعقد  محمد الصغیر بعليكما یعرف الأستاذ الدكتور 

المتعاقدة أو الإدارة  اتفاقإدارة وتسییر المرافق العامة وعقد من العقود الإداریة ، یتمثل في 

الملتزمة مع شخص خاص عادة یسمى الملتزم ، بإدارة وتسییر وتشغیل أحد المرافق العامة لمدة 

مع تحمل مخاطر ذلك  ، معینة ،مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین والمستعملین للمرفق العام

  .)2(ربحا أو خسارة

                                       

  .15، ص 2007الطبعة الأولى، دار الفكر ،مصر ، ، العقود الإداریةمحمود عاطف البنة ، )1(
  .15، ص  2006، دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر،  العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،)2(
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ً عرفه  عزري الزینونجد الدكتور    مانحة (هو عقد تمنح بموجبه الإدارة العمومیة :

حق تسییر مرفق عام لمدة محددة )  الامتیازصاحب (لشخص طبیعي أو معنوي )  الامتیاز

تحت رقابتها في مقابل مبلغ یتمثل في الثمن الذي یدفعه المنتفعون من خدمات هذا المرفق ویتم 

  .)1(في عقد الامتیاز تحدید هذا الثمن

الدولة أو (یقصد بهذه الطریقة أن تعهد الإدارة :ً   الطماويسلیمان عرفه الدكتور كما 

لمدة اقتصادیواستغلالهإلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام ) المدینة  المحافظة أو

محددة ،وذلك عن طریق عمال وأموال یقدمها الملتزم وعلى مسؤولیته في مقابل رسوم من 

  .) 2(المرفقالمنتفعین بهذا 

بمقتضاه وعلى ) فردا أو شركة (هو عقد اداري یتولى الملتزم " إبراهیم الشهاويوعرفه   

مسؤولیته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین ، مع 

خضوعه للقواعد الاساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة ، فضلا عن الشروط التي تضمنها 

  .      ) 3"(ارة الاد

مارس  09الصادر في  قرار مجلس الدولةجاء في  .التعریف القضائي :الثانيالفرع 

التابع لأملاك الدولة  الامتیازأن عقد ً: ما یلي 11952فهرس رقم  11950قضیة رقم  2004

للمستغل بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك  الامتیازهو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة 

للرجوع تاوة ولكنه مؤقت وقابل إوبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع  استثنائيالوطنیة بشكل 

  .)4(فیه

  

                                       

   2010ى حركة التشریع ، بسكرة ، ، مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي واثره عل الأعمال الإداریة ومنازعاتها، عزري الزین )1(

  . 15ص 
  .  453-452ص .،ص 2007، دار الفكر العربي ، مصر ،  مبادئ القانون الإداريالطماوي سلیمان ، )2(
 . 15، ص  2003، مؤسسة الطوبجي ، مصر ،  B.O.Tعقد امتیاز المرفق العام إبراهیم الشهاوي ، )3(
  . 11952فهرس رقم  11950قضیة رقم  2004مارس  09قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في ) 4(
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  .التعریف القانوني: الفرع الثالث 

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات  03.94/842ة في التعلیم الامتیازعرف عقد

المرافق العامة وهو  استغلالكثر شیوعا في لأیعتبر الطریقة ا الامتیازسلوب أن أ" : المحلیة 

 واستغلالهو شركة خاصة بإدارة مرفق عام أداریة المختصة فردا عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإ

وهو الملتزم على  الامتیازموال یقدمها صاحب حق ألمدة معینة من الزمن بواسطة عمال و 

طار النظام القانوني الذي إمسؤولیته مقابل رسوم یدفعها المنتفعون من خدمات وذلك في 

  .)1("یخضع له هذا المرفق

 21في المادة  17-83من خلال القانون  متیازلااونجد المشرع الجزائري قد عرف عقد 

قصد  عتباریااة شخص دار لإحیث نصت علىً عقد من عقود القانون العام ، تكلف بموجبه ا

لا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة إالخدمة للصالح العام ،والذي لا یتم منحه  أداءضمان 

  .)2(والمجموعات المحلیة

 الامتیازعرف  30-90المعدل والمتمم للقانون رقم  14-08ونجد القانون رقم 

المنصوص علیه في هذا القانون ملاك الوطنیة العمومیة لإا الامتیازاستعمالبأنهً یشكل منح 

التشریعیة المعمول بها ،العقد الذي تقوم بموجبه الجماعات العمومیة صاحبة الملك حكام والأ

 الامتیازبمنح شخص معنوي أو طبیعي یسمى صاحب  الامتیازالمسماة السلطة صاحبة حق 

خدمة لمدة منشأة عمومیة لغرض  استغلالملحق الملك العمومي الطبیعي أو  استغلالحق 

                                       

،الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعنوان امتیاز  1994سبتمبر  07،المؤرخة في  94.3/842التعلیمة رقم )1(

  .المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها 

،  21، المادة  37،المتضمن قانون المیاه ، الجریدة  الرسمیة ،العدد 1983یونیو  16المؤرخ في  ، 17-83القانون رقم )2(

  .  04ص 
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إلى السلطة صاحبة حق  الامتیازمعینة ، تعود عند نهایتها المنشأة أو التجهیز محل منح 

  .)1("الامتیاز

والمتضمنقانون 04وذلك في المادة  13-96مر لأفي ا الامتیازكما نجد تعریف عقد 

بموجبه دارة بمفهوم القانون عقد من عقود القانون العام ، تكلف الإ بالامتیازیقصد"  المیاه 

  .)2("خدمة ذات منفعة عمومیة أداءاعتباریا عاما أو خاصا ، قصد ضمان شخص 

هو العقد الذي تخول  الامتیاز"بأنه  322-94من المرسوم رقم  05وعرفته المادة 

ها الخاصة شخصا ة متوفرة تابعة لأملاكیرضأمدة معینة حق الانتفاع بقطعة لبموجبه الدولة 

 اقتصادیةطبیعیا أو معنویا یخضع للقانون الخاص مقیم أو غیر مقیم أو مؤسسة عمومیة 

  .  )3("في منطقة خاصة استثمارقامة مشروع إساسا في أرض لألتستعمل تلك ا

  .تطور مفهوم عقد الامتیاز :الثانيالمطلب 

ولى كانت لأساسیتین المرحلة اأفي الجزائر مر بمرحلتین  الامتیازیمكن القول ان عقد 

  . 1989، تلتها المرحلة الثانیة وكانت بعد سنة  1989قبل سنة 

  .1989مرحلة ما قبل  :الأولالفرع

ستعمل أنه ألا إولید الإیدیولوجیة اللیبرالیة في تسییر المرفق العام ، الامتیازیعتبر عقد 

بین مختلف المراحل التي مر بها  تةلى یومنا هذا ،لكن بنسب متفاو الاستقلالإفي الجزائر منذ 

  . )4(نظمة التي مرت بها الجزائرالنظام القانوني الجزائري والذي تأثر بمختلف الأ

                                       

، یتضمن قانون الاملاك 2008یونیو  20، المؤرخ في  30 – 90المعدل والمتمم للقانون رقم  14-08القانون رقم )1(

  . 64، المادة 04، ص   44الوطنیة، الجریدة الرسمیة ، العدد 
،الصادر بتاریخ  37، المتضمن قانون المیاه ، الجریدة الرسمیة ،العدد  1996جوان  15، المؤرخ في  13 – 96مر رقم الأ)2(

  . 04، المادة  1996جوان  15
، یتعلق بمنح امتیاز أرضي الأملاك الوطنیة الواقعة  1994أكتوبر 17، المؤرخ في    322  - 94المرسوم التنفیذي رقم )3(

  .   26.25ص ص ، 67في المناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار ،الجریدة الرسمیة ،العدد
  . 170، ص  2010، دار بلقیس ،الجزائر ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةضریفي نادیة ، (4)
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لإقامة علاقة قانونیة بین  واستعملمباشرة مع التأمیمات الاستقلالبعد  الامتیازستعمل أ

ستعمل كذلك أالدولة والمؤسسات العامة التي أحدثت لتسییر النشاطات أو القطاعات المؤممة و 

قاعات  امتیازكما هو الحال في ) البلدیة ( لتأطیر العلاقات بین الدولة والجماعات المحلیة 

ملاك ذات الطابع والأ، )1(53-67السینما ،وهذا ما یتضح من خلال نصوص المرسوم رقم 

  .)2( 16 – 68حكام المرسوم أالسیاحي وبعض المنشآت الریاضیة وهذا ما یتضح من خلال 

في بعض الحالات  استعمالهسلوب وتخلت عنه الدولة بالرغم من لأا اذثم تقهقر ه

منه ، وقانون الولایة لسنة  220ولاسیما المادة  1967في قانون البلدیة سنة وتكریسه صراحة 

  .منه  136ولا سیما المادة  1969

التدریجي للمؤسسة  الاستبدالهو  الامتیازن سبب تقهقر أمحمد بوسماحستاذ لأویقول ا

  . )3(، التي كلفت بتسییر المرفق العام  الاشتراكیةالعمومیة بالمؤسسة 

بنهج جدید كوسیلة ، ولكن هذه المرة  الامتیازوقد عاد المشرع الجزائري لیكرس نظام 

 ) 17 – 83القانون ( 1983لتسییر المرفق العام وكرس من خلال قانون المیاه لسنة لیبرالیة 

  . 260- 85وكرسته كتوجه جدید ، وكذا المرسوم رقم  الامتیازالتي عرفت 

  .  1989المرحلة ما بعد : الفرع الثاني 

صبح أ الذي كرسته عدة نصوص ،لى اللیبرالیة إالاشتراكیةوتغییر النهج من  1989بعد 

 308– 96یأخذ مكانة مرموقة في القانون ، وهذا ما نجده من خلال المرسوم  الامتیازعقد 

 انفتاحاكثر أفي هذه المرحلة  الامتیازصبح عقد أ، كما  المتعلق بمنح إمتیاز الطرق السریعة

لاقة قانونیة بین لإقامة ع الامتیازستعمل عقد أولى حیث لأعلى الخواص عكس المرحلة ا

                                       

، المتعلق بالامتیاز الممنوح للبلدیات لاستغلال المحلات التجاریة   1967مارس  17المؤرخ في  53-  67رسوم رقم الم(1)

  . 26للعرض السینمائي ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
، المتضمن منح الدولة للبلدیات عن طریق الامتیاز حق استغلال   1967جانفي  03المؤرخ في  16 – 67المرسوم رقم (2)

  . 08بعض المنشآت الریاضیة الواقعة في مناطقها ،الجریدة الرسمیة ، العدد
  .171، ص  سابقنادیة ،مرجع  ضریفي(3)
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نذك ،مما أالذي عرفته الجزائر  الانفتاحالاقتصادينتیجة  الدولة والمؤسسات العمومیة ،وذلك

شباع رغبات المنتفعین المتزایدة إ لى اللجوء الى مثل هذه الآلیة لتسییر المرفق و إاضطرها

ي تعرفه ذال یكون دائما ملازما للعجز الامتیازعقد استعمالن أوتحسین الخدمة فلذلك نقول 

لى ذلك ، وهذا خاصة بعد إالدولة في تسییر بعض المرافق مثل مرفق النقل وتسییر المیاه وما 

  .الدولة احتكارتسییر بعض القطاعات التي كانت من  ةخوصص

مختلف النصوص التي ظهرت خلال هذه المرحلة لا سیما وهذا ما یتضح حالیا من 

والذي مكن الخواص  17 – 83المعدل للقانون  المتضمن قانون المیاه 13 – 96مر الأ

ن تتخلى الدولة عن الطریق أ،وبهذا بدأ المجال یتسع تدریجیا ، دون  امتیازاتمن  لاستفادةا

و عن طریق مؤسسة عمومة لتأتي بعد ذلك أالكلاسیكیة لتسییر المرفق العمومي مباشرة 

مام أوفتح المجال  الامتیازقد ع استعمالمر وسعت من نطاق لأنصوص قانونیة مشابهة لهذا ا

  .)1(الاستراتیجیةفي كل القطاعات دون القطاعات الحساسة و  الخواص

داري تبرمه إهو عقد  الامتیازن عقد أن نستخلصه من خلال ما سبق أن ما یمكن إ

جل تسییر مرفق أمن  و الخاصأشخاص القانون العام أشخاص سواء من لأدارة مع احد الإا

جر یتقاضاه من المستفید من أتحت مسؤولیة الملتزم ، لمدة زمنیة محددة مقابل عمومي ،

  .المرفق على شكل رسوم

قد تطور وتغیر في الجزائر نتیجة التوجهات  الامتیازن مفهوم عقد أن نقول أكما یمكن 

  .الى یومنا هذا الاستقلالالتي عرفتها الجزائر منذ  والاقتصادیةالسیاسیة 

  

  

  

                                       

  .171ضریفي نادیة ، مرجع سابق ، ص (1)
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  .ركانهأو  الامتیازخصائص عقد : الثاني المبحث 

كما ، داریة كباقي العقود له میزات وخصائص تمیزه عن باقي العقود الإ الامتیازعقد  إن

إلا ) محل ، ورضا ، وسبب ( الأركان الموجودة في باقي العقود الخاصة من من لا یخلوانه أ

أن ركن الشكلیة یظهر فیه جلیا لكونه هو القالب الذي ینصب فیه هذا العقد وهذا ما سنتناوله 

  .هذا المبحث في 

  . الامتیازخصائص عقد : المطلب الأول 

أن نستخلص الخصائص الممیزة لعقد یمكن  السابقةتعاریف فیالمن خلال ما تم التطرق إلیه 

  :كمایليالامتیاز 

  .عقد إداري :الفرع الأول 

م امتبادلة بالنسبة للشخص الع التزاماتالمرفق العام هو عمل إداري ینتج عنه  امتیازإن 

ملزمة بتمكینه من تشغیل من ناحیة أخري ، والسلطة المانحة  الامتیاز، وبالنسبة لصاحب 

  .)1 (متبادلة التزاماتومن الحصول على البدلات من المستفید ، ویتضمن المرفق العام ،

بحق تعدیل البنود التنظیمیة أن تتمتع السلطة المانحة  الامتیازولا ینفي صفة العقد عن 

، لأن وجود الصفة التعاقدیة ، وما حق السلطة الإداریةفي تعدیل بعض بنود العقد من طرف 

التي تملكها ، والتي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة ، وهذا الحق  الامتیازاتواحد إلا أحد 

، بل یمتد لیشمل العقود الإداریة بصفة عامة ، وذلك ضمن  الامتیازلیس قاصرا على عقد 

  . والقیود التي تفرض المحافظة على التوازن المالي للعقد  الضوابط

نه عقد یهدف إلى تأمین تشغیل العام الصفة الإداریة ، لأالمرفق  امتیازكما أن لعقد 

المرفق العام ، ویخضع لنظام قانوني خاص ، ونموذجا للعقود الإداریة المسماة ، وأكد مجلس 

                                       

، ص 2009ات الحلبي الحقوق ، لبنان  الطبعة الأولى ، منشور ،طرق خصخصة المرافق العامة مروان محي الدین القطب ،(1)

80 .  



ماهية عقد الامتياز                                                                              الفصل الأول    

 

13 

 

أنه یهدف إلى تنفیذ مرفق عام  اعتبارعلى  الامتیازالدولة الفرنسي على الطبیعة الإداریة لعقد 

  .)1(ةوبالتالي لا حاجة للبحث في مدى تضمن العقد للبنود الخارق

  .الامتیازموضوع : الفرع الثاني 

وبناء المنشآت الضروریة لتسییر  واستغلالهو تسییر مرفق عام  الامتیازإن موضوع 

لا یقتصر دوره على التسییر بل  الامتیاز، فصاحب  للاستغلالالمرفق وكذا التجهیزات اللازمة 

ما أنفقه في البناء ، أي لتحصیل   استغلالهیتعداه إلى إنشاء المرفق في حد ذاته ثم إدارته و 

  .یتحمل صاحب الامتیاز كل الاستثمارات المبدئیة المتعلقة بالمرفق العام

فقدنص علیها  وأما بخصوص نوعیة المرافق العمومیة القابلة لأن تكون محل امتیاز

في  وتتمثل) 149و155المادة (وقانون البلدیة) 149و146دة االم(المشرع في قانون الولایة

 النفایات المنزلیة والفضلات الأخرى،  التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة(

الأسواق المغطاة والأسواق والموازین ،  الإنارة العمومیة،  صیانة الطرقات وإشارات المرور، 

،  المذابح البلدیة،  النقل الجماعي،  المحاشر،  الحظائر ومساحات التوقف،  العمومیة

الفضاءات الثقافیة التابعة ،  الخدمات الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانتها بما فیها مقابر الشهداء

  )المساحات الخضراء،  لأملاكهافضاءات الریاضة والتسلیة التابعة ،  لأملاكها

  . على بدلات من المستفیدین الامتیازحصول صاحب : الفرع الثالث 

، وعلى حسابه ، متحملا أیضا  الامتیازإن تشغیل المرفق العام یكلف به صاحب 

 اقتضىوبمقابل ذلك یتقاضى أجرا في الأغلب مما یدفعه المستعملون ، فإن  ،مخاطر التسییر

الأمر أن تدفع السلطة العمومیة مبلغا إضافیا ، فلا یعدو أن یكون ذلك دعما من جانبها ، لا 

  )2(. یان إلا لإعادة التوازن المیزاني لتسییر المرفق یدفع في أغلب الأح

                                       

  . 81ص  مرجع سابق ، ،مروان محي الدین القطب )1(
  . 139، ص 2011، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیةخرشي النوي ، (2)
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معاییر التي تمیز الأحد  المستفیدینعلى البدلات من  الامتیازویشكل حصول صاحب 

الأشغال العامة الذي یقضي بأن یغطي المتعاهد  امتیاز،فمثلاعن غیره من العقود الامتیازعقد 

  .من الدولة أو الشخص العام  تكبدها من الثمن الذي یحصل علیهیالأعباء التي 

وتسییر المرفق العام  واستغلالكل أعباء بناء وتجهیز  الالتزاموبالمقابل یتحمل صاحب 

التسییر المباشر والتسییر عن طریق الامتیاز فهو الطریقة الأنجح لتجنب وهذا هو الفرق بین 

تسییر المرافق تحمیل میزانیة الدولة والجماعات المحلیة مبالغ ضخمة توجه لإنشاء و 

  )1.(العمومیة

  .عقد زمني طویل المدة : الفرع الرابع 

 التزاماتهو الذي یكون فیه عنصر الزمن جوهریا ، حیث تقاس به العقد الممتد إن

 الامتیازعقد ف، ویختلف عنصر الزمن من عقد إلى آخر ، ) مقترنة دائما بالزمن ( المتعاقدین 

یمنح " یتمیز بطول المدة الزمنیة المحددة لتنفیذ العقد حیث نص دفتر الشروط على أنه 

سنة قابلة للتجدید مرتین وأقصاها  تسعة وتسعون ) 33(الامتیاز لمدة أدناها ثلاثة وثلاثون 

  . (2) " سنة) 99(

السماح وعادة ما یراعي في تحدید مدة الامتیاز أن تكون كافیة لتغطیة نفقات المشروع و 

للملتزم بقدر معقول من الربح ونظرا لأن الملتزم غالبا ما یكون من حیث الواقع في مركز 

احتكاري فإن السلطة العامة تحدد الحدالأقصى للرسوم التي یمكن أن یحصل علیها وذلك لكي 

كما یحتوي قائمة الشروط وهي تعتبر جزء من العقد ، لا تترك المنتفعین تحت سلطته وتحكمه 

    . (3)یرا من الشروط لصالح جمهورالمنتفعینكث

                                       

  . 172مرجع سابق ، صضریفي نادیة ، )1(
نموذج دفتر الشروط التي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق التراضي للقطع الأرضیة التابعة (2)

ماي  06المؤرخة في  27للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

 . 13ص 2009
، جامعة محمد ،غیر منشورة دكتوراه، أطروحة  تیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائرمنح الاملكعیبات   مراد ، ب(3)

 .62، ص 2011خیضر بسكرة ، 
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، النص على المدة القصوى  04من خلال نص المادة  54-08وقد جاء في المرسوم 

   ( 1) .سنة 30للامتیاز ب 

  )2(.سنة  30لى نفس المدة والتي هي ع 53-08كما نص المرسوم التنفیذي رقم

حق امتیاز استغلالالأراضي الذي یحدد كیفیات تطبیق  26-10ونجد المرسوم التنفیذي 

سنة قابلة للتجدید بناء على نص  40بحد أقصاه )3(الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

  . من نفس القانون 14المادة 

قد نصت على  ) 4(، المتعلق بالمحروقات  07-05من القانون رقم  71كما نجد المادة 

  .مدة الامتیاز بمدة خمسون عاما كحد أقصى

، یحدد شروط و كیفیات منح  11-09من الأمر  04رجعنا إلى نص المادة  وإذا

الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الخاصة  للدولة والموجهة لإنجاز  مشاریع 

  . سنة كحد أدنى 20مدة عشرین نص على ) 5(استثماریة 

المرافق العامة المحلیة و المتعلقة بامتیاز  842/ 94.03التعلیمة الوزاریة رقم نصتوقد 

  .(1 )سنة 50سنة وحد أقصى لا یتجاوز  30،بحد أدنىمتمثل في تأجیرها

                                       

، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر  2008فیفري  09المؤرخ في  54-08المرسوم التنفیذي (1)

 . 08بالامتیاز للخدمة العمومیة لمیاه الشرب ونظام الخدمة المتعلقة به ، الجریدة الرسمیة ، العدد
لنموذجي بالامتیاز ، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط ا 2008فیفري  09المؤرخ في  53-08المرسوم التنفیذي رقم )2(

 2008فیفري  13، الصادرة بتاریخ   08للخدمة العمومیة للتطهیر ونظام الخدمة المتعلقة به ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز والاستغلال الأراضي  2010دیسمبر   23المؤرخ ف  26-10المرسوم التنفیذي رقم )3(

 . 13، المادة  2010دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ   79الخاصة للدولة ، الجریدة الرسمیة  العدد الفلاحیة التابعة لأملاك 
 29، الصادرة بتاریخ  50، یتعلق بالمحروقات ، الجریدة الرسمیة العدد  2005أفریل  28المؤرخ في  07-05القانون رقم (4)

  71، المادة  2005أفریل 

، یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  2006أوت  30، المؤرخ في  11-06الأمر رقم (5)

 2006اوت  30،الصادرة بتاریخ  53للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ،الجریدة الرسمیة، العدد 

  . 04المادة 
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  .أركان عقد الامتیاز: المطلب الثاني 

والملتزم شأنه في  للامتیازحة انینشأ عقد الامتیاز الإداري من توافق إرادتي السلطة الم

ق الإرادتین من خلال تبادل الإیجاب فذلك شأن العقد المدني الذي یتم فیه انعقاد العقد بتوا

من الطرفین إضافة إلى أن یكون محله مشروعا وسبب إنشائه قانوني وأن یصب في  والقبول

وافر شكل معین وذلك حسب ما رسمه القانون ، وعلیه لكي یقوم عقد الامتیاز یجب أن تت

  .)  الرضا والمحل والسبب والشكل(الشروط العامة لقیام العقد أي أركانه وهي 

   le consentementالرضا :الأولالفرع

إن عنصر الرضا في القانون الإداري ولا سیما في عقد الامتیاز یختلف عنه في القانون 

عن إرادتها  تعبر كشخص اعتباري قانوني لا) الدولة ( الإدارة  هالمدني لكون أن أحد أطراف

تعبیر عن ذلك مثل ما یملكه الأشخاص الطبیعیون بل للالشخصیة بنفسها لأنها لا تملك القدرة

إن التعبیر عن إرادتها یكون دائما من طرف ممثلیها من أعلى هرم في الدولة  إلى أسفله حسب 

  .، كل حسب اختصاصه )اء ، ومدراء التنفیذیین ، رؤساء رئیس الحكومة ووزر ( الاختصاص 

ن الإدارة لأمن طرف واحد الاحیانیكون  كما أن الرضا في القانون الإداري في أغلب

، فإنها تعلن مسبقا )مثل عقود التورید ( حینما ترید التعاقد لأداء خدمة أو اقتناء مواد أو لوازم 

إلیه بشروط وقواعد تخضع غالبا لأحكام ما یسمى بدفتر حتاج توتعرض ما  بالالتزامعن إرادتها 

م التوافق وتلاقي الإیجاب والقبول في العقود الإداریة إلا إذا كان قبول تالشروط ولهذا لا ی

المتعاقد لشروط عرض الإدارة ورضاها بمواصفات المتعاقد وما یقدمه لها من خدمة ، وهذا ما 

  . داري عن العقد المدنيالإ الامتیازیمیز عنصر الرضا في عقد 

ذكر بأن التراضي یختلف عن الرضا ،  عندما سلیمان علير وهذا ما أكده الدكتو 

  . ( 2)ي عقدأفالتراضي یكون عند اقتران الإیجاب والقبول وهو ركن من أركان انعقاد 

                                                                                                                           
  .،المتعلقة بامتیاز المرافق العامة المحلیة وتأجیرها ، مرجع سابق 3/842-94التعلیمة الوزاریة (1)

  .62بلكعیبات مراد ، مرجع سابق ،ص )2(
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كما أن عنصر الرضا في القانون الإداري التعبیر عنه یكون دائما مكتوبا بالصفات 

  .إلخ.... ، الاتفاقیات ، عقود التورید العمومیة 

یتم العقد " من القانون المدني الجزائري حین نصت  59عكس ما نصت علیه المادة 

  )1(".القانونیةبمجرد أن یتبادل الطرفین إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص 

یتم إلا بعد إمضاءه من طرف الموظف المخول قانونا بذلك و إلا یكون باطلا  ولا

  .مطلقابطلان 

كما قد تحكمه تنظیمات خاصة وشروط خاصة ، ومنها أن تقوم الإدارة قبل الإفصاح 

عن رضاها بأن تعد دفترا للشروط تضع فیه شروطها للتعاقد مع الطرف الآخر وبهذا لا یتم 

طلاع على دفتر الشروط من طرف المتعاقد مثل ما جاء به دفتر الشروط التراضي إلا بعد الا

التي تقظي على  23في مادته  152-09للمرسوم التنفیذي  الامتیازبالتراضيالنموذجي لمنح 

  . )2(مرجعا له همسبقا على دفتر الشروط وأنه یتخذ اطلعبأنه  الامتیازأنه یعلن المستفید من منح 

قول أن صحة الرضا في العقود الإداریة تستلزم ما تصح به وعلى العموم یمكن أن ن

  .العقود الخاصة من أهلیة وخلوها من العیوب 

لصحة إبرام العقود المدنیة منها بلوغ  المفروضةوإن كانت الأهلیة في القانون المدني 

 كاملة ، فإن الأمر على خلافه إذا ما تعلق الأمر بأهلیه الشخص العام الذي 19الشخص سن 

المصلحة العامة والتي یقصد منها صلاحیة السلطة الإداریة لإبرام العقد الذي تقبل  باسمیتعاقد 

علیه ، مثل الوالي فیما یتعلق بالعقود التي تبرمها الولایة ، رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .بالنسبة للعقود التي تبرمها البلدیة  

                                       

المؤرخ في  05-07 نالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانو  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم (1)

  .59، المادة  2007ماي  13
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الاراضي التابعة للأملاك  2009ماي  02المؤرخ في  152-09مرسوم التنفیذي (2)

  . 2009ماي  06،المؤرخة في  27الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد
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في إبرامها وتنظیمها في مرتبة وسطة بین  الامتیازد وتتمركز العقود الإداریة ، منها عق

إذ لا یمكن إسناد عقد الامتیاز الإداري إلى فكرة عقود الإذعان  العقود المدنیة وعقود الإذعان

غیر  الاستثنائیةعقد الامتیاز على الشروط  احتواءفي الوقت حینه بعناصرها وضوابطها، 

  .)1(رضائیا خالصا اعقد اعتبارهالمألوفة في القانون الخاص ، یحول دون 

د الإداریة وذلك كما ننوه ونشیر أن الغلط والتدلیس والإكراه نادرا ما نجده في العقو 

  .لطبیعتها الخاصة

  .l’objetالمحل : الفرع الثاني 

أن یكون المحل ( عرف المحل في القانون المدني الجزائري بوصفه وشروطه لا مفهومه 

أما في القانون الإداري فإن المحل ینصب على إدارة مرفق عام ،  )2() موجودا وممكنا ومعینا 

فلا یتصور أن تعهد الإدارة لأحد الأفراد أو الشركات إدارة مرفق  )3(اقتصادیاعادة ما یكون 

لما في ذلك من .....) مرفق الشرطة ، القضاء ، الجیش ، ( عام أو مرفق دستوري  )4(إداري

ظا على النظام العام والمنفعة العام ، ولكون أن هذه المرافق لا خطورة على فئة المنتفعین وحفا

المرفق لا نقل  استغلالتستهدف الربح من وراء تسییرها ، وأن یقتصر محل العقد على إدارة و 

الإداري لا تؤدي إلى خصخصة المرفق ،  الامتیازالملكیة ، وعلیه فإن عملیة التفویض في عقد 

  .)5(لمدة محددة  استغلالها علیه ، وما للملتزم إلا حق حیث تحتفظ الإدارة بسیادته

  

                                       

جامعة على شهادة ماجیستیر في القانون  ، مذكرة من أجل الحصول النظام القانوني لعقد الامتیاز فیالجزائرأكلي نعیمة ،  (1)

  .40، ص  12/03/2015،تم فحص الموقع في  .www.ummto.dz,pdf,aklinaimaمولود معمري تیزي وزو ،
  . 94، المادة ،مرجع سابق  القانون المدني ، ، معدل ومتمم  (2)
، الطبعة الأولى ، دار الرایة للنشر والتوزیع ، الأردن ،  الإداريمدخل في القانون ، غسان مدحت خیر الدین الخیري  (3)

   170، ص  2012
،  منتدیات الجلفة،  عقد الامتیاز ودوره في تطویر العلاقة بین الادارة المحلیة والقطاع الخاصعمار ، بوضیاف )4(

http..//www.djelfa.nfo/vb/showthread.ph  13/04/2015، تاریخ التفحص . 
  .54آكلي نعیمة ، المرجع نفسه ، ص(5)
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  .la causeالسبب : الفرع الثالث 

المرافق  امتیازالدافع والباعث للتعاقد ، وفي عقد یقصد بالسبب في عملیة إبرام العقود 

اعتبارات المصلحة العامة والنفع العام من  هالعامة سبب التزام الإدارة المانحة للامتیاز تبرر 

خلال توفیر وتقدیم وإشباع الحاجات العامة للجمهور التي تتباین تبعا للمرافق المسیرة عن 

طریق التفویض في صورة امتیاز ، وغالبا ما یكون السبب واضحا وجلیا في دفتر الشروط 

واص لاستغلال المحلات التجاریة المتعلق بالامتیاز الممنوح من الدولة الى البلدیات والخ

الجریدة  1967مارس  17للغرض السینمائي المنشئ بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

للطریق السریع المنشئ بموجب  الامتیازوكذا دفتر الأعباء المتعلق لمنح  26الرسمیة رقم 

  .)1( 308 – 96المرسوم رقم 

الملتزم أو المتعاقد مع الإدارة هو واضح و جلي فهو یسعى إلى  التزامفي حین سبب 

  )2(.تحقیق الربح لا غیر لكونه من الخواص 

  .  la formalitéالشكل: الفرع الرابع 

، )التراضي ( افق الإیجاب والقبول العقود في القانون الخاص یتطلب تو  انعقادأصلا 

تعبیر عن إرادتهما المتطابقتین مالم الحیث یقوم العقد ویرتب آثاره القانونیة بمجرد تبادل أطرافه 

  . والشكلیات و إفراغه في قالب معینیفرض القانون بعض الإجراءات 

في عملیة العقود ولا تتوقف علیها هذه الأخیرة كما  استثنائيوبالتالي تعتبر الشكلیة ركن 

  . لزمه من عملیتي التسجیل والإشهارعقود بیع العقارات لما  تست هو الشأن مثلا في

                                       

 لطریق السریع ، الجریدة الر سمیة، المتعلق بمنح إمتیاز ا 1996دیسمبر  8المؤرخ في  308 – 96المرسوم التنفیذي رقم )1(

  .55العدد رقم 

  . 16آكلي نعیمة ، مرجع سابق ، ص(2)
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، وهو إجباري كما یرى شفاههیعتمد على الشكل ولا یمكن أن یكون  الامتیازوعقد 

أن الشكل في عقد الإمتیاز هو إجباري لأنه یحمل في طیاته دفتر أندري دي لوبادیرالأستاذ 

  )1(. الطرفین التزاماتعد العامة وحقوق و شروط ، موضوع من قبل الإدارة ویحدد القوا

أن الشكلیة لا یشترطها المشرع صراحة في  سلیمان الطماويفي حین یرى الأستاذ 

فإنه من  الامتیاز، إلا أنها قد تفرض هذه الشكلیة طبیعة العقد ، ففي عقد العقود الإداریة 

دون وثیقة كتابیة تحدد حقوق وواجبات الملتزم وكیفیة تصفیة  امتیازالعسیر تصور عقد 

غیر مكتوب لأن الكتابة تعبیر عن  الامتیازالملاحظ أنه یستحیل أن یكون عقد و ،  الامتیاز

  . )2(ضمان الطرفین من أي إخلال أحدهما بالتزاماته العقدیة 

نجدها تنص على  152 –09من المرسوم التنفیذي رقم  17وإذا رجعنا إلى نص المادة 

 04– 08من الأمر  10الممنوح في إطار هذا المرسوم وفقا لأحكام المادة  الامتیازیكرس " 

، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط معد طبقا لنماذج الملحقة بهذا ... 

  )3(".الامتیازوكذا دفتر شروط منح  الاستثمارالمرسوم ویحدد بدقة برنامج 

إلا بموجب دفتر شروط تحدد فیه الإدارة سلفا سائر الاحكام المتعلقة  التزاموعلیه فلا 

  . )4(بالمرفق بما في ذلك الاحكام التي تمتد آثارها لفئة المنتفعین 

  

  

  

                                       

  . 81بلكعیبات مراد ، مرجع سابق ، ص (1)
    . والموضع نفسهالمرجع  (2)
  .مرجع سابق   ،152-09المرسوم التنفیذي رقم  (3)
  . 170غسان مدحت خیر الدین الخیري ، مرجع سابق ، ص (4)
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  . طبیعة عقد امتیاز المرفق العام وتمییزه عن العقود المشابهة له :الثالثالمبحث 

 بالتزاماتبنود تقظي عقد هذا الویتضمنیتمیز بالطبیعة التعاقدیة  المرفق العام امتیازإن 

ها بإرادتها نظرا لطبیعتها لمتبادلة بین طرفي العقد ، إلا أنه یتضمن أیضا بنود تملك الإدارة تعدی

، كما یمكن أن یحدث لبس بین عقد ) المطلب الأول ( وضحه في وهذا ما ن)1(التنظیمیة 

 ) .المطلب الثاني ( وغیره من العقود الأخرى كما سنرى في  الامتیاز

  . المرفق العام امتیازطبیعة عقد : المطلب الأول 

للعقود الإداریة فإن بعض النصوص في  انتمائهمن حیث  الامتیازعند تكییف عقد 

، عقدا  باعتباره، وصرحت نصوص أخرى  الامتیازالقانون الجزائري ، سكتت عن تكییف 

 فاكتفتا ، ووصفته طائفة أخرى من النصوص بأنه عقد وكفى ، أما نصوص أخرى إداری

وسوف نوضح هذه الطبیعة من خلال ما ).2(بوصفه نمط من أنماط التسییر دون تفاصیل أخرى 

  یلي

  .الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز الإداري : الفرع الأول 

بین صاحب الامتیاز والإدارة العامة  اتفاقعقد أو بلیس  الامتیازن عقد فحوى النظریة أ

بین أطراف  داخلةالمتعددة والمت الاتفاقیاتبل هو تنظیم یستلزم العدید من ) السلطات العامة ( 

وحتى أن مصالح الأطراف تتعارض فیما بینها ، بالرغم من ذلك تقدم الإدارة على ، )3(مختلفة 

  .هذا التنظیم تسهیلا لسیر المرافق العامة 

الاتفاقیات  بأن.  لهذا العقد الاتفاقیةطبیعة الیرد على هذا الرأي الذي ینكر  ه غیر أن 

  .، إنما ترتبط في وجودها بالعقد الرئیسي بین الإدارة و صاحب الامتیاز الفرعیة التي یضمنها

                                       

  .90مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص (1)

(2)
  .141خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص 

  .174ادیة ، مرجع سابق ، ص نضریفی(3)
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وذهب فریق من الفقهاء إلى أن الامتیاز هو ولید أمر انفرادي تصدره السلطة مانحة 

مصدر هذه  ویعود.  الالتزامشروط لقبوله  اختیاراالامتیاز بما لها من سلطة ویرضخ له الملتزم 

  .)1(يلمانلفقه الأالنظریة إلى ا

التحكم وتعدیل قواعد  والنقد الموجه لهذه النظریة أنه وإن كان یحتفظ للإدارة بحقها في

الإمتیاز وإلغائها دون الحاجة لرضا الطرف الثاني، إلا أنه یغالي في إغفال نصیب صاحب 

الإمتیاز في إبرام العقد، وقد یؤدي هذه الرأي إلى تهرب الخواص من إبرام هذه العقود لأنها 

  . )2(غیر ناجمة عن إرادتهم ولا تعبر عن مصالحهم

  .هذه النظریة ومهد لظهور نظریة أخرى تحل محلها وهو ما أدى إلى هجرة 

  .للامتیازالطبیعة العقدیة : الفرع الثاني

ومضمون النظریة  20وبدایة القرن  19ظهرت هذه النظریة في فرنسا في أواخر القرن 

، "عقد شریعة المتعاقدینال"التي تحكمها قاعدة و  "بالشروط التعاقدیة"تعرف  أن الأحكام التي

خاصة فیما یتعلق بتحدید مدة الالتزام  ،تعبر عن توافق إرادة الإدارة مع إرادة الملتزموالتي 

  .)3(والالتزامات المالیة ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقدیم الخدمات للمنتفعین 

وبرر أصحاب هذه النظریة ، الطبیعة التعاقدیة للشروط التنظیمیة التي تحكم سیر 

قد تستغرق في دفتر ة المعدة من أجل المرفق العام من قبل الإدارة ، المرفق العام في ان اللائح

بما ورد فیه ، في حین الملتزم  طبیعة تنظیمیة إلى تعاقدیة بمجرد رضامن تحول یالشروط الذي 

لمصلحة الغیر تفسیرا لمسألة المرفق العام لصالح المنتفعین  الاشتراطفكرة  قامواباستعارة

عقد الامتیاز الإداري اشترطت تقدیم الخدمة امها بر إأن الإدارة حین المستقبلین ، على أساس 

  )4(.بمثابة دور الوعدها لصالح المنتفعین بخدمات المرفق العام ، وعلیه یكون  دور 

                                       

  . 71أكلي نعیمة ، مرجع سابق ، ص (1)

  .175ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص)2(
  . 229، ص  2014، دار بلقیس ، الجزائر ،  القانون الإداريي نسرین و آخرون ، یفشر  (3)
  .74، ص  المرجع نفسهأكلي نعیمة ، (4)
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  :الموجه لهذه النظریة  الانتقاد

" دوجي " ن الإداري أمثال حادة من قبل فقهاء القانو  لانتقاداتهذه النظریة  تتعرض

لتعدیل شروط  للامتیازأن الأخذ بها یحول دون تدخل الإدارة المانحة ، من زاویة " هویرو"

وهو ما یعرقل السیر الحسن للمرفق العام كما أنه لا یمكن أن تقبل فكرة أن عقد  الالتزام

في القانون  مألوفةالمرفق العام ویحتوي على أحكام غیر  لارتباطهبتسییرالامتیاز كعقد مدني 

ض مجلس الدولة ففكرة مرفوضة فقها وقضاء لر  للامتیازذا أصبحت الفكرة التعاقدیة العادي وله

  . للامتیازلنظریة العقدیة الكلیة لالفرنسي 

  للامتیاز ) المزدوجة(التنظیمیة والعقدیةالطبیعة : الفرع الثالث 

الجمع  یتضمنأن عقد امتیاز المرفق العام  اعتبرالذي أساس هذه النظریة الأستاذ هویور 

والسلطة الإداریة المانحة ، وینتج عن ذلك من الناحیة القانونیة   الامتیازوالتعاون بین صاحب 

وضعیة معقدة لأن هناك توفیق بین مقتضیات المرفق العام ومصالح صاحب الامتیاز الذي 

  :بط بین ة تتحقق عند الر ویدیر المرفق  وبالتالي فإن  التوازن بین المصالح المختلفیشغل 

 .المرفق العام واستغلاله وإدارته وجود وضعیة تنظیمیة متصلة بتشغیل -1

إبرام عقد امتیاز بین الإدارة المانحة وصاحب الامتیاز وفقا لدفتر الشروط یحدد  -2

 )1(البدلات وینظم الالتزامات المتبادلة 

  .لعقد الامتیاز  طةالطبیعة المختل: الفرع الرابع 

حتى وإن لم یكن عقد ، فهذا لا یعني انه لیس كذلك في  فحوى هذه النظریة أن الامتیاز

تكتسي الطابع  هفي كون بعض شروط للامتیازختلطةكل شروطه ، وتتمثل الطبیعة الم

دي ، ویرجع ذلك لأن الامتیاز یحقق مصلحتین قتعاطابع ال التنظیمي والبعض الآخر

تسییر مرفق عام ، والخدمة  العمومیة  التي یجب ( متناقضتین وهما ، المصلحة العامة 

                                       

  . 92ع سابق ، ص جمروان محي الدین القطب ،مر )1(



ماهية عقد الامتياز                                                                              الفصل الأول    

 

24 

 

، ومصلحة ) توفیرها والتي یجب على الإدارة حمایتها ویتم ذلك بوضع قواعد سیر المرفق العام 

  . )1() مصلحة مالیة ( خاصة وهي  مصلحة الملتزم 

یعة بامتیاز المرفق العام هو في وضعیة ذات طالاخیر یمكن القول أن صاحب  وفي

م ، ولا یستند فحسب إلى شروط دفتر االمرفق الع تنظیمبة ، من جهة یلتزم بالقیام طمختل

الأعباء بل إلى شروط الإدارة العامة ، و باسم المصلحة العامة ، ویتضمن الالتزام بالقیام 

ق العام ولا یتعلق الامر بالعقد لكن یتحدد كذلك باللوائح ، لهذا فإن بأعمال تمس تشغیل المرف

  .)2(عیة قانونیة عامة وشرعیة وفقا للوائح ضصاحب الامتیاز یقع في و 

  له ةعقود المشابهالز عقد عن یتمی: المطلب الثاني

تخضع في  يمن بقیة العقود الاداریة التلما كان عقد الامتیاز لا یخلو عن كونه 

من حیث الشكل  اتعلیها في بعض الخصائص والمیز  انفردحكامها للقانون  العام إلا انه أ

وهذا ما سوف . میزا عن بعض العقود المتشابهة لهما جعله متم والشروط والآثار المترتبة علیه

  .نوضحه من خلال الفروع الآتیة

 B.O.Tعقد الامتیاز وعقد البوت : الفرع الاول 

حد الشركات وطنیة كانت أو أجنبیة ، أالحكومة إلى  به مشروع تعهد «یقصد بعقد البوت 

وذلك لإنشاء ) شركة المشروع( وسواء كانت شركة من شركات القطاع العام أو القطاع الخاص 

  )3(»مرفق عام  وتشغیله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكیته إلى الدولة 

) build( ت بالغة الإنجلیزیة وتعني هو اختصار لثلاث كلما)  B.O.T(وإصطلاح البوت 

نقل الملكیة ، ویقابله باللغة الفرنسیة ) Transfer(التشغیل ، ) Operate( البناء او الانشاء 

                                       

  . 52ضریفي نادیة ، مرجع سابق ، ص (1) 
  52مراد ، مرجع سابق ، ص كعیباتلب)2(

    52، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  عقود الاشغال الدولیة والتحكم فیهامحمد عبد المجید إسماعیل ، (3)

  . 53ص 
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التشغیل ) construire(البناء : لثلاث كلمة فرنسیة  اختصاروهو ) CET(مصطلح ، 

)exploiter ( نقل الملكیة )transférer ()1(.  

ومن خلال تعریف عقد البوت ومعرفتنا السابقة لعقد الامتیاز نجد ان العقدین یمكن 

وجهین لعملة واحدة ، حیث انه أعتبر جانب من الفقه أن عقد البوت هو عقد إداري  اعتبارهما

مرفق عمومي ولكن  استغلالو وصورة حدیثة لعقد الامتیاز ، لأن كلاهما ینصب على تسییر 

  .ذلك لا ینفي وجود بعض الاختلاف بینهما  التداخل بین العقدین إلا أنارب و رغم هذا التق

  .وجه الشبهأ:أولا 

المرفق العام حیث تستند مسألة إدارة  الامتیازواستغلالالعقدین یقوم على أساس منح  كلا

  .)2(كما أن الملكیة تظل للجهة الإداریة في كلا العقدین : المرفق الى القطاع الخاص 

الاستغلال  یجةضاه المتعاقد نتقاتالمقابل المالي الذي ی ارتباطكما یتفق الطائفتان من العقود في 

صاحب الامتیاز یكون عبارة عن رسم یدفعه المنتفعون  ضاهایتقحیث ان المقابل المالي الذي 

  .من المرفق في كلا العقدین 

  . الاختلافأوجه : ثانیا 

إلا أن ذلك لا ینفي وجود بعض الاختلاف بینهما والذي ، لنظامینرغم كل التشابه بین ا

ز أو على الأقل یتمثل أساسا في كون المشروع في عقد الامتیاز یسلم لصاحب الامتیاز جاه

عكس ذلك فإن نظام وتقدیم الخدمات للجمهور ، على  ساسیة لأجل تسییرهمكتمل  البنیة الأ

 هبإنجاز البنیة الأساسیة للمرفق العمومي وتسییر ا ن یتكفل مادیا وفنیم الملتزم هونجد فیه  البوت

،          الامتیازفیما بعد طیلة المدة المتفق علیها في العقد ، وفي الاخیر ینقل ملكیته لمانح 

عادة لتمویل البناء واستغلال المرافق العمومیة لجأ الیه بالإضافة إلى ذلك فإن نظام البوت یُ و 

                                       

، مذكرة مكملة  من متطلبات نیل شهادة الماستر ،  النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائريبنمحیاوي صارة ، (1)

  .22-21ص -، ص 2013لحقوق تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
  . 88، ص 87آكلي نعیمة ، مرجع سابق ، ص  (2)
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، عكس عقد والصغیرة  تسییرهابإمكانیتها البسیطةالضخمة التي تعجز الدولة عن 

أن مدة مومیة المتوسطة، كما المرافق الع استغلالحتى في یستعمل الكلاسیكي الذي الامتیاز 

أكثر منه في عقد الامتیاز الكلاسیكي لأن نظام  العقد غالبا ما تكون طویلة في نظام البوت

  )1(التسییرد البنیة التحتیة ومدة یستلزم مدة لتشی البوت

  .تمییز عقد الامتیاز عن عقد التسییر : الفرع الثاني 

لقد خص المشرع الجزائري عقد التسییر بقانون خاص وهو ما یتضح من خلال القانون 

د الذي یلتزم قالع «التسییر حیث عرفه ص في مادته الاولى على تعریف عقد والذي ن 89/01

مؤسسة  أو شركة  ءاز إیسمى مسیر  بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها

علیها علامته فیضفي موالها أو بعضها ولحسابها مقابل أجر ، كل أ تسییرالإقتصادبمختلطة

  .»الخاصة بالبیع والترویج اییره و یجعلها تستفید من شبكاته ومع مقاییسهحسب 

طة هامة وهي من خلال هذا التعریف نجد عقد التسییر وعقد الامتیاز الاداري یلتقیان في نق

  : بین العقدین ، المتمثل في  اختلافتسییر أموال تابعة للدولة ، إلا ان هناك 

والمتمثل في هیئات عمومیة تابعة للدولة ، في  الامتیازتكون الإدارة دائما طرفا في عقد  -

أن أحد اطراف عقد التسییر یتمحور أو یتجسد في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  حین

المختلط التي تعتبر بمثابة شركات تجاریة ولیست هیئات )2(ت الاقتصادوالشركات ذا

 .إداریة من حیث مصدر الأموال 

الذي یتولى تسییر  إلى صاحب الامتیازیعود موال في عقد الامتیاز الاداري مصدر الأ -

عكس ما هو علیه في عقد التسییر حیث یقوم بمهمة تسییر أموال  أموال خاصة به،

 .تابعة للدولة 

                                       

  .25ص ، بن محیاوي صارة ، مرجع سابق (1)
  81آكلي نعیمة ، مرجع سابق ، ص (2)
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كل الأرباح في عقد الامتیاز هي الربح الذي یدیره المشروع موضوع عقد الامتیاز في ش -

ربح محدد ، أما في عقد التسییر فإن الربح هو عبارة ما تحصل علیه من رسوم بهامش 

 .الأتعابحول بین الإدارة والمسیر مسبق اتفاقعن 

عقد الامتیاز تكون تبعة المخاطر على عاتق صاحب الامتیاز ، أما في عقد  نجد أن -

 .الادارة  لتسییر تكون تبعة المخاطر على عاتقا

  . التمییز بین الصفقات العمومیة وعقد الامتیاز: الفرع الثالث 

الرئاسي  بموجب المرسوم العمومیة المنظم صفقةلكي نتمكن من التمییز بین العقد ال

من المرسوم المذكور أعلاه والتي  04یجدر بنا الرجوع الى المادة  متیازالاوعقد  10-236

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ، تبرم وفق  :"بمایليتقتضي 

الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد إنجاز الاشغال و اقتناء اللوازم والخدمات 

على سبیل المثال الوارد في  الامتیازتعریف عقد أما ". لدراسات ، لحساب المصلحة المتعاقدةوا

وهو " ...  )1(المرافق العامة و تأجیرها  بامتیازالمتعلق  03/842. 94التعلیمة الوزاریة رقم 

ه عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام و استغلال

على ) الملتزم( لمدة معینة من الزمن بواسطة عمال و أموال یقدمها صاحب حق الامتیاز 

رسوم یدفعها المنتفعون من خدماته ، وذلك في إطار النظام القانوني الذي مسؤولیته مقابل 

  ."یخضع له هذا المرفق

  :ومن خلال هذین التعریفین نستخلص ما یلي 

أن كل من عقد الامتیاز وعقد الصفقات العمومیة هما عقدین إداریین مكتوبین یخضعان 

لنظام القانون العام ، غیر أن موضوع عقد الصفقة العمومیة حدد مجاله في إنجاز الاشغال و 

دارة واستغلال ا موضوع عقد الامتیاز ینصب على إبینم، )2(إقتناء اللوازم والخدمات والدراسات 

رسوم یدفعها عام أو خاص أو شخص طبیعي مقابل م من طرف شخص معنوي مرفق عا

                                       

  .، مرجع سابق  49.3/842التعلیمة الوزاریة رقم (1)
  04یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، معدل ومتمم ، المادة  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم (2)
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المنتفعین ویكون هذا التسییر بأموال صاحب الامتیاز ، في حین أن في الصفقة لا یخرج 

وبهذا تكون  ،بمقابل مالي یتفق علیه الطرفین مسبقاموضوعها  عن المجالات المذكورة  أعلاه 

فیه المتعامل المتعاقد بتنفیذ العمل أو الخدمة موضوع  یلزم اوضةعمالصفقة العمومیة عقد 

مواصفات و الشروط المتفق علیها ، وتلزم الادارة المعنیة بدفع المقابل المالي لالصفقة تبعا ل

  .)1(والكیفیات التي حددها القانون  بالأشكال

الصفقات العمومیة تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومیة الصادر بالمرسوم الرئاسي 

وتنظیمات المرفق العام ،  حكاملأالمعدل والمتمم بینما عقد الامتیاز تخضع أحكامه  10-236

  .باختلافنشاط المرفق العام ختلفتوالتي 

متعارف علیها لإنجاز أما من حیث المدة فإن الصفقة مدتها قصیرة لا تتجاوز المدة ال

بینما المدة في عقد الامتیاز غالبا ما تكون طویلة وذلك  ،مشروع أو التورید أو القیام بالدراسةال

  .تماشیا مع طبیعة النشاط الذي یقدمه المرفق العام 

 عقود الصفقات العمومیة عقود مسماةكما یظهر من خلال التعریفین المذكورین أعلاه أن 

بینما عقود الامتیاز هي من العقود الغیر  236-10من القانون  04ة بناءعلى نص الماد

مسماة تركها المشرع على هذا النحو وذلك راجع لاختلاف الموضوع الذي تنظمه هذه العقود 
)2( .  

                                       

  .، مرجع سابق  03/842. 94التعلیمة الوزاریة رقم   (1)
  .41ص  ، 2010، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر  ، الطبعة الثالثة ، شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ، (2)
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  . النظام القانوني لعقد الامتیاز: الفصل الثاني 

لما كان عقد الامتیاز من العقود الغیر المسماة ، والتي لم یضع لها المشرع قانونا 

نصب موضوعه على تسییر نشاط معتبار هذا النوع من العقود لاویوضح أحكامها ،  هاینظم

المرفق العام ، ولكون هذا النشاط یختلف من مرفق الى آخر كان من الصعب ایجاد إطار 

  .وجامع وموحد لذلكقانوني ثابت 

الأمر الذي جعلنا نستقي الاسس القانونیة التي تنظم هذا النوع من العقود من مختلف 

و القوانین المنشئة للمرفق العام أو القوانین إما للجهة صاحبة الامتیاز أ(القوانین المنظمة 

  .ا العقدذكالمراسیم والعقود ودفاتر الشروط واللوائح التنظیمیة لهالمنظمة لنشاط المرفق 
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  .آلیات تكوین عقد الامتیاز: المبحث الأول

التي تشبه العقود ، لقد سبق لنا القول أن عقد الامتیاز هو من العقود الغیر مسماة 

عیوب الرضا وعیوب  بانعدامالخاصة من حیث توفر الاركان وتحقق شروط صحة الانعقاد 

خاصة في طریقة التعبیر عن  إلا انه یختلف عن العقود ال ، عدم مشروعیة المحل  او السبب

 غالبا ماو واستغلال مرفق عمومي  إدارةینصب على الرضا باعتبار أن عقد الامتیاز الإداري

والذي یحتم على الإدارة ، یكون غرض إبرامه هو المنفعة العامة وحسن سیر المرفق العام 

یتعاقد باسم المصلحة العامة في لكونها شخص قانوني عام  الاعتباراتالمتعاقدة مراعات بعض 

العقد ،و ومن هنا تظهر أهمیة خضوع اختیار صاحب الامتیاز لشروط  ،اختیار صاحب الامتیاز

  .وإجراءات معینة وهذا ما سنفصله في المطلبین الاثنین لوثائق 

  . اختیار صاحب الامتیاز: المطلب الأول 

تسییر المرفق العام الامر الذي یستدعي من الإدارة لما كان عقد الامتیاز آلیة من آلیات 

اما إبرام هذا العقد كان لز  جراءأن تراعي فیه المصلحة العامة ونوعیة الخدمة التي تقدم من 

علیها مراعات اعتبارات جمة  منها الكفاءات المهنیة والفنیة والمالیة وما إلى ذلك لدى صاحب 

الامتیاز ولهذا كان في السابق إعداد دفتر شروط معین یذكر فیه هاته المواصفات وهذا ما 

  : وسوف نوضح ذلك في الفروع التالیة التشریع الفرنسي في بدایة الأمر في علیهالعمل  ىجر 

  في فرنسا: الفرع الأول 

ض مع المرشحین دون أن و افأن السلطة الاداریة المانحة تت على العملفي فرنسا جرى 

، وتعهد  المرفق العام محل  هاتكون ملزمة بإعلام المرشحین الآخرین بالمفاوضات التي تجری

، ویعد هذا الاسلوب من الاسالیب )1(الامتیاز الى المرشح الذي یتوفر فیه الثقة الشخصیة  

للإدارة في إختیار صاحب القدیمة والكلاسیكیة  التي كانت تعتمد على حریة السلطة التقدیریة 

                                       
  .100مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص)1(
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الذي خلق نوع من الشفافیة  122-93الامتیاز وظل الأمر كذلك لغایة صدور قانون رقم 

نة في منح الامتیاز منها على إجراءات معیوالتنافس الحر بین أصحاب الامتیاز وذلك باعتماده 

المزایدة  أوكالتراضي ( )1(الاعتماد على الاسلوب الكلاسیكي لمنح الصفقات العمومیة  

  ) والمناقصة أ

  . في الجزائر: الفرع الثاني 

لغایة صدور  یةفرنسالادارةالحذو لامتیاز لأما في الجزائر فقد حذت الإدارة المانحة 

 اعتمدتو التي  ) امتیاز و إیجار المرافق العمومیة المحلیة . ( 03.94/842التعلیمة 

المترشحین  إجراءات جدیدة لمنح الامتیاز عن طریق المزایدات والشفافیة و المنافسة الحرة بین

أسس مالیة ، ومعاییر تقنیة ، ( الادارة مسبقا في دفتر الشروط  تضعهاعلى أسس موضوعیة 

 .)2(.حسین سیر المرفق العام الناضم ذاوه) ومعاییر تتعلق بالكفاءة 

المعدل  13-96وبهذا تم نوعا ما ضمان شفافیة المنافسة ، وهذا ما نجده في الأمر 

المتعلق بالمیاه في مادته الرابعة حیث یشترط منح الامتیاز توفر مؤهلات  17-83للقانون 

مما یسمح ذلك بالاختیار الأحسن والملائم لسیر هذا المرفق رغم أن هذه )3(ضروریة لتسییره 

الأسس والإجراءات الخاصة لا تخرج عن كونها الأسس المعتمدة علیها في الصفقات العمومیة، 

  .)4(وبعد هذه الإجراءات تتفرغ الادارة إلى إبرام عقد الامتیاز  

  . إبرام عقد الامتیاز وتكوینه: المطلب الثاني 

أعلاه لم یبقى سوى بعد مرحلة اختیار صاحب الامتیاز بالإجراءات أو الطرق المذكورة 

التطرق الى كیفیة اتخاذ قرار الانعقاد عقد الامتیاز الذي هو عبارة عن ترخیص بالتعاقد ، ثم 

                                       
  186ضریفي نادیة ، مرجع سابق ، ص)1(
  .187المرجع نفسه ، ص)2(
  .، مرجع سابق  13- 96الأمر )3(
  .63آكلي نعیمة ، مرجع سابق ، ص )4(



النظام القـانوني لعقد الامتياز                                                              الفصل الثاني    

 

33 

 

تأتي مرحلة إبرام عقد الامتیاز التي هي عبارة عن صیاغة قرار الانعقاد في شكل نصوص 

  ) .العقد ( دیة تنظیمه وتعاق

  . انعقاد العقد  قرار :الفرع الأول 

أن یصاغ عقد الامتیاز في شكل وثیقة ، لابد من قرار تتخذه الإدارة ویختلف هذا  قبل

سواء كانت محلیة  أو  هتصدر المؤسسة العامة التي  باختلافالقرار في إنشائه وطریقة إصداره 

  .مركزیة 

 ).البلدیة و الولایة (المحلیة  بالنسبة للمؤسسة -1

الشعبي البلدي أو الولائي حسب  أن یقرر المجلسالعقد تكون بعد إن عملیة انعقاد 

بموجب مداولة اعتماد الامتیاز كطریقة لتسییر المرفق العام المحلي یتم اختیار صاحب الحالة 

یه من طرف المجلس ثم الذي یعرض بدوره للموافقة علو تحریر عقد الامتیاز ،  الامتیاز یلیه

  )1(المصادقة علیه من طرف السلطة الوصیة بموجب قرار وبهذا ینعقد العقد 

 :بالنسبة للمؤسسات العمومیة المركزیة -2

عد المصادقة المسبقة من طرف السلطات المكلفة بفإن انعقاد الامتیاز یكون في أغلب الاحیان 

بذلك فمثلا منح الامتیاز في الطرق السریعة یكون موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق 

السریعة وبین صاحب الامتیاز، في شكل إتفاقیة ولا یتم هذا الامتیاز إلا بالمصادقة على هذه 

  )2(.كومة الاتفاقیة بموجب مرسوم یتخذ من طرف مجلس الح

    

                                       
 21، المتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  149و  54المواد (1)

  . 155و  149المتعلق بالبلدیة في المادتین  10-11، ونفس الشيء جاء في القانون  2012فبرایر 29، الصادرة بتاریخ 
  .9الصفحة  3و2المادة مرجع سابق ،، 308 -96المرسوم التنفیذي )2(
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  .وثائق عقد الامتیاز : الفرع الثاني 

  )دفتر الشروط  -2العقد ، -1( من بین الوثائق المهمة في الامتیاز وثیقتین   

السلطة ( وثیقة التي یصاغ فیها التزامات وواجبات الأطراف الهو عبارة عن :العقد   -1

هذه العقود إلى الوثیقة ي یشار فبصفة دقیقة ، وغالبا ما ) المانحة للامتیاز وصاحب الامتیاز

المرفق العام وإلى التزامات  استغلالوبنودها ، فیتعرض فیه إلى طرق ) دفتر الشروط ( الثانیة 

 .الإدارة  

( عبارة عن اتفاقیة بمقدمة ومواد یذكر فیها صفة صاحب الامتیاز فیكون شكله          

صفته ب لآخر الممنوح له الالتزام، و اسم الطرف ا)الشخص المفوض لإمضاء هذا العقد 

یتضمن في الأخیر إمضاء الأطراف ، و ) ، أو مقاول شركة( مثلا ) شخص طبیعي أو معنوي(

، دون التفصیل في جهة ومن جهة أخرى صاحب الامتیاز من قبالطر الوزیر المكلف ( 

  )1(.)التي تترك لدفتر الشروط  والالتزاماتالشروط 

 :دفتر الشروط -2

التي تتعلق  و التعاقدیة كل الشروط التنظیمیة تتضمنالوثیقة التي كما سبق القول هو تلك 

الأطراف ویعتبر دفتر الشروط أساس التعاقد وهو جزء لا  التزاماتبسیر المرفق العام وتنظم 

ودفتر الشروط هذا غالبا ما یكون یتبع المرسوم أو القانون الخاص  الامتیازیتجزأ من عقد 

  .على الشروط التنظیمیة والشروط التعاقدیة وهو یحتوي  یازبالامت

 : الشروط التنظیمیة  - أ

عها الإدارة لضمان حسن سیر المرفق العام دون أن و مجموعة القواعد التقنیة التي تضه

  : فیها ومثال ذلكیكون للمتعاقد دخلا

 .تحدید الرسوم  -

                                       
  . )1(الملحق رقم  مرجع سابق، ، 308- 96المرسوم التنفیذي )1(



النظام القـانوني لعقد الامتياز                                                              الفصل الثاني    

 

35 

 

  .الخدمة أداءكیفیة  -     .وقات التي تؤدى فیها الخدمة الأ -

-17المؤرخ في  02-03الفقرة الثالثة من القانون  04وهذا ما نجده في نص المادة 

تحدد دفاتر الشروط " یحدد قواعد استغلال واستعمال السیاحیین للشواطئ على أنه  02-2003

 . )1(" المواصفات التقنیة والإداریة والمالیة للامتیاز وتتم المصادقة علیه عن طریق التنظیم

" المتضمن قانون النقل البري أن 13-01من القانون رقم  54جاء في المادة  كما

الامتیاز یكون محل اتفاقیة ودفتر شروط یحددان حقوق وواجبات صاحب الامتیاز ویجب أن 

تتضمن اتفاقیات الامتیاز جمیع الاحكام المتعلقة بطبیعة نشاط محل الامتیاز ، تحدد شروط 

  .)2("التنظیمعن طریق  وكیفیات تطبیق هذه المادة 

 . : الشروط التعاقدیة- ب

الإدارة المانحة للامتیاز ، وصاحب (وهي تلك الشروط التي تنظم العلاقة بین المتعاقدین 

  : ومنها على سبیل المثال ) الامتیاز 

 مدة الامتیاز  -

 ضمانات ال -

 .متیازات الا -

  

  

  

                                       
، یحدد القواعد العامة  لاستغلال  و استعمال السیاحیین للشواطئ ،  2003فبرایر  17، المؤرخ في  02-03القانون   (1)

  .08،ص  04المادة  ، 2003فبرایر 19، المنشورة بتاریخ  11العدد الجریدة الرسمیة ،
 ، 2001غشت  08، المنشورة بتاریخ  44العدد  المتضمن قانون النقل البري ، الجریدة الرسمیة ، 13- 01قانون رقم  (2)

  .07، ص 24المادة 
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 . آثار عقد الامتیاز: المبحث الثاني 

لما كان عقد الامتیاز كبقیة العقود الإداریة الخاصة أو العامة فإن له طرفین ویرتب آثار      

هم المستفیدون من  ىإلى أطراف أخر  تنصرف الآثار ا العقدنجدذهفي  هلهذین الطرفین إلا أن

  :الآثار فیما یليالمرفق العام وهذه من میزات عقد الامتیاز ولذلك یمكننا تلخیص هذه 

  . زتنفیذ عقد الامتیا: المطلب الأول   

الإدارة ( لقد سبق القول أن عقد الامتیاز یرتب آثار تنصرف إلى ثلاثة أطراف وهم   

وعلیه سنتناول هذه العناصر في ) مانحة الامتیاز ، صاحب الامتیاز ، والمنتفعین من المرفق 

  .ثلاث فروع 

  .تیاز حقوق وواجبات الإدارة مانحة الام: الفرع الأول   

  .حقوق صاحب الامتیاز: أولا 

إن المرفق العام تحكمه قواعد أساسیة لحسن سیره منها دوام سیر المرفق العام بانتظام 

مرفق العام تورث للإدارة للطبیعة الواطراد وتساوي المنتفعین من الخدمات ومبدأ التكییف فهذه 

  :حقوق غیر مألوفة في القانون الخاص ومنها

 )1(:حق الرقابة -1

كلیا أو جزئیا عنه فلا یمكن للإدارة التنازل وهذا الحق مستمد من طبیعة المرفق العام 
، وهو شرط من الشروط التنظیمیة ، وبهذا فإن النصوص المنظمة لهذا الحق تكون دائما في )2(

مسؤولة الأصلیة عن ضمان الخدمة دفتر الشروط ولا تكون في عقد الامتیاز لأن الادارة هي ال

عند ممارسة الإدارة  الامتیاز، ولا یمكن لصاحب میة وهو واجب علیها أتجاه المنتفعین العمو 

للرقابة أن یحتج علیها لعدم وجود النص علیها في العقد ، وبهذا یكون للإدارة سلطة الإشراف 

                                       
  .16، ص 31، مرجع سابق ، المادة   308-96المرسوم التنفیذي ، )  1(
  .241سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص  )2(
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ه على تنفیذ كافة الشروط الواردة في على صاحب الامتیاز أثناء تسییر المرفق العام لها أن تجبر 

الشروط دون المساس باستقلالیة التسییر  هأخل بهذ افتر الشروط ولها أن توقع علیه الجزاء إذد

للشروط  االتحقق على أن المرفق یسیر وفق فيالتي یتمتع بها الملتزم ، لأن الرقابة تكون 

من اجله لا غیر ، مثال هذا  ئو كذا عقد الامتیاز والهدف الذي انش ،التنظیمیة والتشریعیة

یتم " حیث جاء في هذه المادة  308-96من المرسوم التنفیذي  18الحق نجده في نص المادة 

ضمان المراقبة في مرحلة الاستغلال بما فیها المراقبة التقنیة للمنشآت الكبرى من طرف 

  )1("السلطات والمصالح لهذا الغرض من طرف مانح الامتیاز 

 :جزاءات حق توقیع ال-2

من الحقوق التي تتمتع بها الادارة مانحة الامتیاز وهو یعبر عن وجهة یعتبر هذا الحق 

ا على المصلحة العامة ظدارة في مثل هذه العقود حفامن أوجه السلطة العامة التي تمارسها الإ

بالامتیاز وهذه عقد الامتیاز من طرف الملتزم تهدید وإنذار عن التنفیذ السيء ل بحیث هو وسیلة

بصفة انفرادیة بعد  أن توجه لصاحب الامتیاز إنذارات و دارة السلطة تمارس من طرف الإ

 في هذه الحالة التوقف عن التزاماته الامتیازه ولا یمكن لصاحب ءلكي یتدارك أخطا)2(اعذارات

، وهذا )3(ذلك الإدارة لغایة أن یبت القاضي الإداري في التعاقدیة رغم قیام النزاع بینه وبین 

  .تطبیقا لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد 

  .ریة أو فسخ الامتیازاءات عن كونها جزاءات مالیة أو قصولا تخرج هذه الجز 

وهي عبارة عن الغرامات المالیة، التهدیدیة التي تفرضها الإدارة  : الجزاءات المالیة  - أ

على صاحب الامتیاز ، عند الإخلال بأحد بنود العقد أو دفتر الشروط ، وغالبا ما 

 )4(یكون منصوص علیها في دفتر الشروط أو العقد 

                                       
  14، ص 18، المادة  مرجع سابق،  308-96المرسوم التنفیذي ، )1(
  16ص 30، المادة  المرجع نفسه)2(
  . 35بن محیاوي سارة ، مرجع سابق ، ص)3(
، المحدد لدفتر الشروط النموذجي ، لمنح 1998نوفمبر  18من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في  37لمادة ا)4(

  1998 نوفمبر 18المؤرخة  في  21یة  العدد جریدة رسمالواستغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشروب ، إمتیاز 
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 :ریة الجزاءات القص  -  ب

 هطریق الامتیاز وتثبت عندما یرتكب صاحب الامتیاز خطأ جسیما في تسییره للمرفق عن

یر المرفق العام یدارة علیه فهنا الادارة لها حق الحلول محل صاحب الامتیاز في تسالإ

ویعد هذا أشد جزاء توقعه ) la mise sous séquestre()1(هتتحت مسؤولیو بواسطة أمواله 

  .الإدارة على صاحب الامتیاز 

  :فسخالامتیاز  -ج

  .في دفتر الشروط باتفاق الأطراف الفسخ تعاقدیا ومنصوص علیه مسبقا و قد یكون هذا

ف صاحب المنفردة إذا لاحظت تقصیر من طر  وقد یكون من طرف الادارة بإرادتها       

في حسن سیر المرفق العام فیمكن لها بعد إعذاره أن تقوم  جسیمة رالامتیاز ویترتب عنه أخطا

 .رفق الم واستردادبفسخ عقد الامتیاز 

حیث جاءت )2( 152-09رقم  التنفیذي من المرسوم  20وهذا ما نجده في نص المادة 

 «منه على أنه 01 رةفق 12حیث نصت المادة  04-08حكام الأمر رقم هذه المادة لتنظیم أ

ن الامتیاز للتشریع الساري المفعول وللالتزامات التي میترتب على كل إخلال من المستفید 

یضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق الامتیاز ، لدى الجهات القضائیة 

  . )3(»المختصة بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختصة إقلیمیا 

تها وتسترجع المرفق العام إذا رأت أن هذا المرفق لم درالإدارة أن تفسخ العقد بإلغیر أنه 

ذا لم االحق بأن یطالب  بالتعویض  الامتیازصاحب لو الهدف الذي أنشئ من أجله یعد یحقق 

  .الامتیازتتم مدة 

                                       
  30-29المادة  .، 16ص ، مرجع سابق ، 308-96المرسوم )1(
  . 20، مرجع سابق ، مادة    152 - 09 المرسوم التنفیذي)2(
  .12، مرجع سابق ، المادة  04-08الأمر رقم )3(

  



النظام القـانوني لعقد الامتياز                                                              الفصل الثاني    

 

39 

 

 .سلطة تعدیل النصوصالتنظیمیة دون إرادة صاحب الامتیاز -3

الظروف لیؤدي  )1(یسایر وهذا الحق یرجع أصلا إلى طبیعة المرفق العام الذي یجب أن  

هذا الحق للإدارة للتكییف مع المستجدات السیاسیة  أعطيخدماته على أحسن وجه ولقد 

خلال بالتوازن الإن یؤدي إلى أوالاقتصادیة وطلبات المرتفقین ، غیر انه لا یمكن لهذا التعدیل 

  .المالي للعقد 

 :حق استرداد المرفق قبل نهایة المدة-4

تفرض مقتضیات المصلحة العامة على جهة الإدارة استرداد المرفق العام قبل انتهاء  قد

ملتزم كل الأضرار التي لحقت به ولیس الالمدة المتفق علیها في العقد شریطة أن تعوض 

 .)2(للملتزم أن یتمسك بفكرة الحق المكتسب أو القوة الملزمة للعقد

  . للامتیازالتزامات الإدارة المانحة : ثانیا

واستغلالهوتسییره مع التعویضات المالیة تسلیم المرفق للملتزم  الالتزاماتتشمل هذه     

  )3(.والامتیازات الفنیة المذكورة في العقد

  . حقوق والتزامات صاحب الامتیاز: الفرع  الثاني 

  .حقوق صاحب الامتیاز : ولا أ

علیه صاحب الامتیاز مقابل تسییر وتتمثل هذه الحقوق في المقابل المالي الذي یحصل 

 .المرفق العام وكذا الامتیازات والتوازن المالي للعقد في حالة الظروف الطارئة والاستثنائیة

  

                                       
  .12، ص  03و 06المرجع نفسه ، الملحق الأول ، المادة  ، 308 - 96المرسوم التنفیذي )1(
  .37بن محیاوي سارة، مرجع سابق، ص)2(
  .03، الفقرة  13، المادة  نفسهمرجع ال، 308- 96المرسوم التنفیذي )3(



النظام القـانوني لعقد الامتياز                                                              الفصل الثاني    

 

40 

 

 :المقابل المالي   - أ

غیر انه في عقد الامتیاز العوض فیه هو ) بمقابل (الأصل في العقود أنها عوضیه  

دده الإدارة مسبقا في دفتر الشروط ، كما لها الحق في رفعه أو حوقد ت)1(عبارة عن رسم 

هامش الربح لصاحب الامتیاز ، والذي یعتبر الأساس الذي تعاقد من بتخفیضه دون المساس 

" عندما قالت  03/842. 94نصت علیه التعلیمة الوزاریة  ما، وهذا أجله صاحب الامتیاز

  )2("لخدماتمقابل رسوم عملیة یدفعها المنتفعون من ا

 :الحصول على المزایا المالیة   -  ب

و القروض وما إلى ذلك أو الحق في احتكار تسییر أهي عبارة عن مزایا مادیة كالإعانات   

  .العامالمرفق  العامة لتسییرالمرفق العام أو استعمال بعض الأملاك 

  :ضمان التوازن المالي -ج

إذا اختل التوازن المالي للعقد نتیجة لطارئ من الطوارئ لم یكن متوقعا ولا یمكن دفع 

وقوعه من صاحب الامتیاز ، فإنه یمكن لصاحب الإمتیاز أن لا یتحمل وحدة اعباء هذا 

الطارئ و بإمكانه المطالبة بالتعویض في هذه الحالة عملا بنظریة الظروف الطارئة أو فعل 

  .الأمیر 

 :)3(فعل الأمیرظریة ن -1

وتعني كل إجراء تملیه السلطات العامة بالنتیجة لجعل تنفیذ العقد أكثر كلفة بالنسبة 

  .للمتعاقد 

                                       
   3و2الفقرة  13، المادة  12ول ، ص، الملحق الأ308- 96رسوم التنفیذي مال)1(
  .، مرجع سابق  3/842- 94 التعلیمة الوزاریة ، )2(

ان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، ترجمة محمد عرب صاصلا ، دیو  محاضرات في المؤسسات الاداریةمحیو أحمد ،)3(

  . 389 – 388، صص  1996
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ویمكن لهذه الاجراءات التي تفرض أعباء إضافیة على المتعاقد ، أن تكون ذات طابع 

سوم  زیادة الضرائب ، ر (عام أو خاص ، ومن الأمثلة على الإجراءات ذات الطابع العام 

ومن الأمثلة على الإجراءات ذات الطابع الخاص  ،) الجمارك  التي تنعكس على أسعار السوق

  ) ع مسافة أطول وبالتالي أكثر كلفةإغلاق طریق للسیر بحیث تضطر السیارات المتعاقدة لقط( 

الأمر الذي ثقیل ،  لإن من شأن هذه الإجراءات زیادة شروط تنفیذ العقد وأحیانا بشك

یبرر للمتعاقد الاعتراض علیها أو إیقاف التنفیذ ، ولكن المتعاقد یستطیع أیضا في بعض 

الحالات أن یطلب تعویضا بسبب التكالیف الاضافیة التي یتكبدها ، ورغم أن الشروط المطلوبة 

  :شرطین هما توفرهیجب أن ی، فإنللوصول إلى هذا الحق قابلة للنقاش 

 : یر من إجراء أملته السلطة الإداریة المتعاقدة أن ینتج فعل الأم -

أن تكون الإدارة هي المسؤولة عن هذا التغییر وتدخلها لم یكن متوقع أثناء  -

 .إبرام العقد 

 : نظریة الظرف الطارئ -2

ینتج عن إرادة السلطة المتعاقدة ، تعتبر الظروف الطارئة ) فعل الأمیر( في حین أن

ة ، فقد یحصل أن تستجد خلال تنفیذ العقد ظروف اقتصادی مستقلة عن إرادة أطراف العقد

ومدمرة ، وهذا ما یحدث مثلا في فترة ارتفاع الأسعار  باهظةتفرض على المتعاقدین أعباء 

  .ویسمى هذا بالطارئ الاقتصادي  هاالشدید أو انخفاض

یكون الطرف الثاني  في مثل هذه الظروف وحینما یكون العقد عائد للقانون الخاص ،  

 106في العقد ملزما بالتنفیذ ، ولا یستطیع أن یطلب من شریكه تعدیل العقد المكرس بالمادة 

إلا . یفرض التنفیذ مهما كانت التقلبات الاقتصادیة ني إلا أن القانون المد، 1(من القانون المدني

یذ الالتزام التعاقدي باهظا عندما یصبح تنف «: 3الفقرة  107ینص على استثناء في المادة  هأن

المدین  یتكبد جدا ، دون أن یصبح مستحیل نتیجة لأحداث طارئة لها طابع العمومیة ، بحیث

                                       
  . 106القانون المدني ،مرجع سابق ، المادة )1(
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خسارة فادحة ، یخفض القاضي ، بقدر معقول وتبعا للظروف وبعد أن یأخذ بعین الاعتبار 

وبالمقابل فإن المتعاقد یكون في وضع .  »الالتزام الذي أصبح مفرطا ،  طرفینمصالح ال

ذ أنه یستطیع الحصول على التعویض بالاستناد لنظریة اعقد إداري أفضل عندما یكون هناك

 )1(.الفرنسيالتي یعود أصلها لقرار مجلس الدولة  ةالظروف الطارئ

  .التزامات صاحب الامتیاز : ثانیا 

  :ات في ما یلي لتزاموتتمثل هذه الا

مبدأ سیر  (والمتمثلة فياحترام القواعد الأساسیة التي تحكم سیر المرفق العام  -

 ).المنتفعین ، التكییف  مساواة  ،)2(المرفق العام بإنتظام و إطراد

 .لیسر المرفق العام)3(كما یتحمل صاحب الامتیاز جمیع النفقات الضروریة  -

ل صاحب الامتیاز جمیع التعویضات المستحقة للغیر في نفس هذه مكما یتح -

 .الحالات إلا في حالة الطعن الذي قد یقدمه صاحب الحق 

  بالنسبـة للمنتفعیـن مـن خدمات المـرفق: الفرع الثالث

مما لا شك فیه أن المنتفعین بالمرفق في حالة عقود الامتیاز یستمدون حقوقا مباشرة  

ا لیس في مواجهة الملتزم فحسب بل في مواجهة الإدارة أیضا، فالمنتفعین یستطیعون ممارسته

كثیرا ما یتلقون الخدمة عن طریق عقد خاص بینهم و بین الملتزم و أن هذا العقد  وثیق الصلة 

بعقد الامتیاز، ذلك أن الشروط التي ترد به یجب أن تكون في نطاق البنود التي یحتویها عقد 

  (4) . الامتیاز

                                       
  . 391-390محیوأحمد ، مرجع سابق ، ص ص )1(

  .13، ص 12مرجع سابق ، المادة  ، 308-96المرسوم  )2(
  1الفقرة  15المادة ، المرجع والموضوع نفسه)3(
ص 2005الطبعة الخامسة، - مصر-دار الفكر العربي -دراسة مقارنة-الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان الطماوي ، )4(

717  
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  .حقوق المنتفعین : أولا

  تجاه صاحب الامتیاز احقوقه   - أ

و هي إما تستند إلى عقد مبرم بینه و بین المنتفع حیث تتحدد حقوق كل طرف و فقا لهذا 

العقد، و إما لا یوجد عقد و من ثم یحق لكل من استوفى شروط الانتفاع بخدمات المرفق أن 

یطلب من الملتزم تمكینه من الانتفاع و إلا أجبر على ذلك عن طریق الإدارة أو القضاء 

ن حقوق إضمنه من نصوص تنظیمیة ، و علیه فیتما یعة عقد الامتیاز و استنادا إلى طب

   :المستفیدین هي

  حقـه في الاستفادة بخدمـات المرفـق -1

ا في علاقة عقدیة مع في إطار انتفاعهم بخدمات المرفق یدخلون دائمالمنتفعین إن   

فض تقدیم خدماته لمن تظهر بینهم عقود غیر مكتوبة، رغم أن الملتزم لا یستطیع أن یر الملتزم و 

تتوافر فیه شروط الانتفاع بالمرفق تنفیذا لعقد الامتیاز الذي یربطه بالإدارة، و ذلك لأن الملتزم 

  (1)  .  یتقاضى أجرا من المنتفع مقابل ما یقدم له من خدمات و التي تتمثل في الرسوم

  حقـه فـي مطالبـة الإدارة بالتدخـل -2

یحق للأفراد مطالبة الإدارة بالتدخل و ذلك لإجبار الملتزم على تنفیذ التزاماته إذا ما   

قصر في كیفیة أداء الخدمة أو عدم تقدیمها وفقا لشروط العقد، وهذا الحق ثابت للمنتفع في 

اجب الملتزم أن یقدم و جمیع العقود الإداریة إلا أنه أكثر وضوحا في عقد الامتیاز، فمن 

ى أحسن وجه للمنتفعین و بالرسوم التي تقررها الإدارة، فإذا ما أخل الملتزم بواجباته علخدمات

جاز للمنتفعین أن یطلبوا من الإدارة التدخل لحمایة مصالحهم، و لذلك یجب التمییز بین عقد 

الامتیاز و بقیة العقود الإداریة الأخرى، على أساس أن عقود الامتیاز دائما تحتوي على شروط 

یمیة  تبین كیفیة أداء الخدمة للمنتفعین، وبالتالي فإن خروج أي من طرفي العقد عن تلك تنظ

                                       

  . 234، ص 1993، دار الكتاب الحدیث ، مصر ،  أصول القانون الإداريسامي جمال الدین ،)1(
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الشروط  لا یتضمن مجرد إخلال بالتزام شخصي مرجعه العقد و إنما ینطوي على مخالفة 

ن الطعون تكون محصورة بین الإدارة و إلقاعدة تنظیمیة عامة،أما في العقود الإداریة الأخرى ف

   .عها حیث ینظر في هذه الطعون في نطاق القضاء الكامل و لیس قضاء الإلغاءالمتعاقد م

  حقـوق في مواجهة الإدارة - ب

وهي كما سبقت الإشارة إلیها حقهم في مطالبة الإدارة بإجبار الملتزم عل تنفیذ أو احترام 

واعید و شروط عقد الامتیاز، كتنفیذ التعریفات أو الرسوم المتفق علیها ومجال و مكان و م

شروط أداء الخدمات، و كذلك الحق في إجبار الملتزم على تقدیم الخدمة لمن یطلبها ممن 

  1)(استوفت فیهم شروط الانتفاع بخدمات المرفق و مراعاة المساواة بینهم

  المنتفعین إلتزامات:ثانیا 

 إن العقد و بحكم اتصاله بنشاط المرافق العمومیة یؤدي أحیانا إلى فرض أعباء على

   : أشخاص لیسوا أطرافا فیه و من هذه الأعباء مثلا

تفویض المتعاقد مع الإدارة من ممارسة بعض مظاهر السلطة العامة على الأفراد و هذا ما ●

یمكن ملاحظته خاصة في عقود الامتیاز، حیث یقوم صاحب الامتیاز بفرض التعریفات و 

مة أو لقاء انتفاعهم بالمرفق الذي یدیره و الرسوم على المنتفعین و التي تكون نظیر تلقیهم للخد

بإمكانه أیضا القیام بتفتیش العاملین و المنتفعین عندما یدخلون مواقع العمل أو عندما یدخلون 

  .                         .المرفق العمومي الذي یدیره كالدخول لحدائق التسلیة أو الشواطئ

لجدید لمستفیدالآثارالمترتبةعلىالعقدالجدیدبأنیتحملفرقالسعرافیحالةانتهاءالعقدلأیسببمنالأسبابیتحملا●

  .                                         بینه وبین العقد القدیم

  . عن عقد الامتیاز ةئشاالنالمنازعات : المطلب الثاني 

النزاع  باختلاف طرفن المنازعات التي قد تنشأ عن عقد الامتیاز قد تختلف إ

و باختلاف كذلك البند أو الشرط الذي سیكون محل نزاع من العقد النزاع  وباختلاف موضوع 

                                       
  .234سامي جمال الدین ، مرجع سابق ، ص )1(
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بین ثلاث حالات من النزاع نستطیع تلخیصها في  ط ولهذا نستطیع أن نمیزو أو من دفتر الشر 

النزاع الذي قد یقوم بین الملتزم ومانح الامتیاز والنزاع الذي یقوم بین الملتزمین والمنتفعین و 

كذلك حول  اختلافوفي كل حالة من هاته الحالات نجد  الامتیازالثالث بین المنتفعین ومانح 

  :.الجهة القضائیة ، مختصة في فض النزاع وهذا ما سنتناوله في الفروع التالیة

  .النزاع الناشئ بین مانح الامتیاز و الملتزم: الفرع الأول 

حول القرارات التي تتخذها الإدارة  حول هذا الموضوع غالبا ما یكون النزاع یدور 

المنفردة  لتعدیل شروط  العقد أو فسخه ، وفي هذه الحالة لقد حدد التشریع الجهة  بإرادتها

من قانون  الإجراءات المدنیة و الإداریة  )1( 800القضائیة المختصة وهذا طبق لنص المادة 

ومؤسسة عمومیة ذات صبغة أالتي تجعل المنازعات التي تكون الدولة  أو الولایة أو البلدیة 

اختصاص المحاكم الإداریة فیمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد  منتكون إداریة طرفا فیها 

كذلك اعتراف مجلس  أكدهمختصة وهذا ما أخذ بالمعیار العضوي في تحدید الجهة القضائیة ال

الغرفة الإداریة الثالثة الملف رقم  09/03/2004الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ 

ة نقل المسافرین ضد رئیس بلدیة وهران باختصاص القضاء الإداري  كقضیة شر  11950

  )2(. ر في الدعاوي الناتجة عن عقد الامتیازبالنظ

نجدها قد فصلت في هذا الموضوع حیث جعلت  03/842- 94وكذلك التعلیمة 

الامتیاز والملتزم من اختصاص القضاء الاداري إي المحاكم  حالمنازعات الناتجة بین مان

  . )3(الاداریة حالیا 

التي  بالإلغاءنه لا یمكن لصاحب الامتیاز أن یطعن في قرارات الإدارة إورغم ذلك ف

تتخذها لتعدیل شروط العقد و إحدى بنوده من أجل المصلحة العامة بل أنه یرفع دعوى القضاء 

  .الكامل من أجل المطالبة بالتعویض  

                                       
  21والإداریة ، الجریدة الرسمیة ، یتضمن قانون الإجراءات  المدنیة  2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09- 08القانون رقم  )1(

  800المادة  2008. 04-23مؤرخة في 
  .42بن محیاوي سارة ، مرجع سابق ، ص)2(
  .، مرجع سابق 03.94/842الوزاریة التعلیمة)3(
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  .المنازعات الناشئة بین الملتزم والمنتفعین : الفرع الثاني 

أطرفهما أشخاص القضاء العادي لأن  اختصاصغالبا ما تكون هذه المنازعات من   

خواص إلا إذا كان الامتیاز ممنوح لمؤسسة عمومیة ففي هذه الحالة یعرض النزاع على القضاء 

  .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  800الاداري تطبیقا لنص المادة 

  .المنازعات الناشئة بین المنتفعین ومانح الامتیاز : الفرع الثالث 

یجعل المنازعات التي تقوم بین الادارة المانحة  بما ان مانح الامتیاز هو إدارة عامة فهذا

من اختصاص القضاء الإداري ، وغالبا ما یكون هذا النزاع موضوعه احترام و المنتفعین 

    .شروط وقواعد تنظیم المرفق العام 
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 .نهایـة عقـد الامتیـاز فـي المرافـق العمومیـة: المبحث الثالث

الامتیاز عن غیره من العقود كالترخیص باستغلال مرفق إن شرط المدة هو ما یمیز عقد   

عام مثلا، فعقد الامتیاز یكون لمدة طویلة نسبیا بحیث تتناسب مع إمكانیة استرجاع الأموال 

التي صرفها صاحب الامتیاز من أجل تسییر المرفق، بینما التراخیص بالاستغلال فهي مؤقتة 

للتجدید و یحق للجهة الإداریة مانحة الترخیص أن بطبیعتها وتمنح لآجال قصیرة و غیر قابلة 

، و علیه سوف نتطرق إلى نهایة عقد الامتیاز بصورة طبیعیة في مطلب  )1(تلغیه في أي وقت

 .أول ، و نهایته غیر الطبیعیة في مطلب ثان وتصفیة عقد الامتیاز في مطلب ثالث

 النهایـة الطبیعیـة لعقـد الامتیـاز: المطلب الأول 

بر الزمن عنصرا مهما في عقد الامتیاز، و بالتالي فان النهایة الطبیعیة لعقود یعت 

الامتیاز هو تسییر مرفق  الامتیاز تحل بانقضاء المدة المحددة لتنفیذه، و بما أن موضوع

ن هذا التسییر لا یعني أن یستمر إلى زمن غیر محدد و قد حددت أقصى مدة لتنفیذ إعمومي ف

سنة و تحدد المدة بمقتضى العقد ذاته أي أنها لیست مؤبدة،  50إلى  30عقد الامتیاز من 

وهذه المدة تعتبر مقبولة و كافیة لأن یغطي صاحب الامتیاز ما أنفقه من مصاریف في تجهیز 

،وتختلف مدة الامتیاز حسب كل )2(المرفق و ما یمكن أن یحققه من نسبة معقولة من أرباح 

 .مرفق 

تاریخ المصادقة النهائیة على العقد و بانقضاء المدة المحددة من ویبدأ سریان المدة من   

هذا التاریخ ینقضي العقد بقوة القانون، و لكن تحدید المدة لا یحول دون تجدید عقد الامتیاز 

حالة تمدید مدة العقد القدیم  عند نهایة مدته، وهنا یمكن التمییز بین حالة التجدید بعقد جدید و

نسبة للحالة الأولى إذا انقضى عقد الامتیاز فإنه یجوز للملتزم أن یتقدم للتعاقد مرة أخرى و البف

لمدة جدیدة و بمقتضى عقد جدید، و الحالة الثانیة هي تمدید العقد و المدة المتفق علیها في 

                                       
  .. 770دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص -، الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان الطماوي)1(
  .مرجع سابق ، 94.03/842التعلیمة الوزاریة رقم)2(
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نة العقد الأصلي و لكن بشرط أن تكون المدة المتفق علیها في العقد الأصلي أقل من ثلاثین س

 . و هنا یجوز للإدارة أن تمدد بما لا یتجاوز الحد الأقصى المنصوص علیه قانونا

وسواء تعلق الأمر بالتجدید أو بتمدید العقد لفترة أخرى فیجب أن تكون نیة الطرفین 

واضحة، و یجب أن یصدر التجدید أو التمدید من السلطة المختصة بإبرام العقد الأول أو 

 .                               )1(مراعاة الطرق المتبعة في إبرامه الأصلي و بالتالي یجب

 النهایـة غیـر الطبیعیـة لعقـد الامتیـاز                            : المطلب الثاني

یمكن رد أسباب نهایة عقد الامتیاز قبل نهایة مدته إلى ثلاثة أسباب و هي الإسقاط و 

.                                                                     رىالاسترداد و الفسخ لأسباب أخ

 إسقـاط الامتیـاز                                                               : الفرع الأول

وهو فسخ العقد على حساب الملتزم نتیجة لخطأه، بل هو جزاء توقعه السلطة مانحة   

الامتیاز على صاحب الامتیاز جراء أخطاء جسیمة ارتكبها في إدارته للمرفق بحیث یصبح من 

المتعذر الاطمئنان إلى استمراره في إدارة المرفق و تسییره، و یكون إسقاط الامتیاز باحترام 

 :                                                                                     ةالشروط التالی

أن یكون الملتزم قد ثبت ارتكابه لخطأ جسیم في إدارته للمرفق و الذي لا تجدي نفعا 

وسائل الضغط التي تستخدمها معه الإدارة و یكون في حالة الإهمال الفادح من جانب الملتزم 

 اتجاهفائه بالتزاماته المالیة أدائه للخدمات المطلوبة أو عدم و عن تسییر المرفق أو كعجزه 

.                                                                                    الإدارة مانحة الامتیاز

ة لكیفیة إعذار الملتزم عند ارتكابه للمخالفات المنصوص علیها في القوانین المنظم

استغلال المرافق العمومیة موضوع عقد الامتیاز، وهذا الإعذار یجب توجیهه قبل توقیع جزاء 

الفسخ و غالبا ما تنص عقود الامتیاز على ذلك، وعن كیفیة توجیه الإعذار مثال ما نص علیه 

                                       
  .2005، سنة   05مجلة مجلس الدولة عدد – 09/03/2004الصادر بتاریخ 11950قرارمجلس الدولة تحت رقم )1(
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و المتعلق بالقواعد العامة للاستعمال و  17/02/2003المؤرخ في  02-03القانون رقم 

حیث نص على مجموعة من الإجراءات التي تتبعها الإدارة  )1(ستغلال السیاحیین للشواطئالا

منه على  40،حیث نصت المادة  45إلى  40في مواجهة الملتزم المخالف و ذلك من المواد 

یترتب على معاینة المخالفات إعداد محضر یسرد فیه بوضوح العون المؤهل  قانونا " أنه 

معاینتها و التصریحات التي تلقاها و یرسل المحضر حسب الحالة إلى الوالي الوقائع التي تمت 

یوما ابتدءا من تاریخ  15المختص إقلیمیا أو إلى الجهة القضائیة المختصة في أجل لا یتعدى

 .        المعاینة

أنه في حالة عدم احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط یعذر  44كما نصت المادة 

بالسیاحة الطرف المخالف الوالي المختص إقلیمیا بناءا على تقریر من المدیر الولائي المكلف 

 .                                                                        التزاماته باحترام

خلال ل المنصوص علیه في المادة أعلاهفي حالة عدم استجابة المخالف للإعذار الأو 

تزاماته المحددة في دفتر أسبوع من تاریخ الإعذار، یعذر المخالف للمرة الثانیة و إذا لم یوف بال

یتم سحب الامتیاز على حساب صاحبه دون الإخلال بالمتابعات القضائیة طبقا للتشریع الشروط

  .                                                                         ل بهالمعمو 

و في هذه الحالة یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تقرر إعادة الأماكن إلى حالتها 

.                                                                                   على حساب المخالف

دون الإخلال بأحكام هذه المادة یمكن للمخالف اللجوء للقضاء طبقا للتشریع المعمول 

  .به

یتعین أن یحكم القاضي بالفسخ و هي الخاصیة التي ینفرد بها عقد الامتیاز على         

خلاف القاعدة العامة التي تقضي بحق الإدارة في توقیع الجزاءات بنفسها دون حاجة اللجوء 

   .للقضاء

                                       
. 45إلى 40،مرجع سابق ،المواد  2003فیفري  17، المؤرخ في  02-03القانون رقم) 1) 
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 الاستـرداد: الفرع الثانـي

وهو عبارة عن إنهاء الإدارة لعقد الامتیاز قبل نهایته الطبیعیة دون خطأ من جانب 

الملتزم مقابل تعویضه تعویضا عادلا، و في الحقیقة فإن الاسترداد ما هو إلا مجرد فسخ لعقد 

دون خطأ من المتعاقد  وذلك الامتیاز استعمالا من الإدارة لحقها في إنهاء العقود الإداریة و 

 :لدواعي المصلحة العامة و یكون الاسترداد في إحدى الحالات الآتیة

 الاسترداد المنصوص علیه في العقد أو الاسترداد الاتفاقي_ )1  

وهو الطریقة الأكثر شیوعا في عقود الامتیاز و النصوص الواردة بشأنه هي نصوص 

رامها، و تتضمن عقود الامتیاز عادة حدا أدنى من تعاقدیة و التي یتعین على القاضي احت

المدة التي لا یجوز للإدارة أن تسترد المرفق خلالها و عندها یتعین علیها احترام هذا الشرط أي 

ن الوقت الذي تختاره الإدارة فلا تكون ابحلول التاریخ المنصوص علیه في العقد ومهما ك

ص على هذا النوع من الاسترداد صراحة في العقد، متعسفة في استعمال حقها، لذا یتعین أن ین

ت الإدارة الاسترداد قبل المدة المتفق علیها یتعین علیها أن تدفع تعویضا عادلا اءو إذا ش

 .للملتزم، أما إذا استرجعت الإدارة المرفق و فقا لما نص علیه العقد فلا تعتبر متعسفة 

سة الاسترداد و حینها یتعین على وقد یتضمن العقد أسبابا على سبیل الحصر لممار 

الإدارة أن تحترم هذا الشرط، أما إذا خلا العقد من النص على هذه الأسباب فإن الإدارة لا 

تستطیع أن تلجأ للاسترداد إلا لأسباب كما سبق القول تتعلق بالمصلحة العامة باعتبار أن هذا 

استرداد المرفق مخالفة بذلك  الشرط عام یهیمن على جمیع تصرفات الإدارة، فإذ لجأت إلى

 .)1(شروط العقد فإن القاضي الإداري یستطیع أن یقضي بإلغاء القرار الصادر بالاسترداد  

 :آثار الاسترداد الاتفاقي

نه على الملتزم رد الأرباح التي إیترتب على هذا الاسترداد انقضاء العقد، وبالتالي ف

یحققها من تاریخ الاسترداد و الأصل أن ینصب الاسترداد على المرفق بكامله بحیث لا 

                                       
  وما بعدها 778، مرجع سابق ، دراسةالأسسالعامةمقارنة- لعقودالإداریةاسلیمان الطماوي ، )1(
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موقف الإدارة بالنسبة إلى الالتزامات التي ما تستطیع الإدارة أن تسترد جانبا منه فقط، ولكن 

لحالة العقد أي بحلول الإدارة یتحملها الملتزم في مواجهة الغیر؟ قد یتولى الإجابة على هذه ا

محل الملتزم في تلك الالتزامات، أما في حالة عدم النص علیها في العقد فان الإدارة تتحمل 

كافة الالتزامات التي تقتضیها إدارة المرفق و التي تعهدها للملتزم في مواجهة الغیر، و أهم اثر 

بدفع مبلغ إجمالي للملتزم أو  هنا هو حق الملتزم في الحصول على التعویض و  یكون إما

 .بطریق أقساط سنویة محددة

  :التعویض الإجمالي  

العنصر الأول متعلق بمواجهة النفقات اللازمة : و یراعى عند تقدیره أن یشمل عنصرین

لتغطیة رأس المال و الذي یتمثل في الأسهم و السندات التي یتكون منها رأس المال، و كل ما 

ق و إعداده وذلك وفقا للأسس التي یقوم علیها عقد الامتیاز، و العنصر أنفق على تجهیز المرف

متعلق بما یفقده الملتزم من أرباح نتیجة لاسترداد المرفق قبل میعاده الطبیعي و یقدر : الثاني

عادة و فقا لمتوسط أرباح الملتزم من خلال رقم یحدده العقد من السنوات التي تسبق الاسترداد 

 .مباشرة

  :ض في صورة أقساط سنویةالتعوی

و یدخل في تقدیرها العنصران السابقان، فبدلا من أن تدفعه الإدارة مرة واحدة فإنها  

تقسطه على عدد من السنوات التي یتفق علیها الطرفان غیر أنه من الناحیة العملیة فان طریقة 

حساب هذه الأقساط معقدة للغایة و التي یدخل في حسابها اعتبارات متعددة و غالبا ما یلجأ 

بعد الاعتماد على خبرة، و لكن التعویض على دفعة واحدة هو الأنسب للملتزم و الذي إلیها 

لمصالحه و كما سبقت الإشارة إلیه  ایستطیع أن یطلب من الإدارة أن ترفعه إذا رأى فیه غبن

   . ا ما یتم أیضا الاتفاق على التعویض المستحق للملتزمبفان الاسترداد الاتفاقي غال

 ر المنصوص علیه في العقدالاسترداد غی -2

حتى ولو خلا عقد الامتیاز من النص على حق الإدارة في استرداد المرفق دون حاجة 

ن هذا الحق أصیل لا یمكنها التنازل عنه أو حتى تقید حریتها في إلانتظار نهایة مدته، ف

استعماله لأنها تتدخل لتنظیم المرفق في كل وقت بما یجعله أصلح لأداء الخدمة المنوطة به، 
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و بالتالي فان لها أن تسترد المرفق فینقضي الالتزام أو تغیر من استغلاله إلى الطرق الأخرى 

من الثابت في القضاء الإداري أن للإدارة دائما حق إنهاء العقود  كالاستغلال المباشر، لأنه

الإداریة قبل نهایتها الطبیعیة و فقا لمقتضیات المصلحة العامة و ما استرداد المرفق الذي یدار 

 . بطریق الامتیاز إلا من قبیل حق الإدارة في إنهاء العقود الإداریة

 . )1(الفسـخ لأسبـاب أخـرى: الفرع الثالث

 :                                قد یفسخ عقد الامتیاز قبل مدته الطبیعیة لأسباب أخرى منها

  :الفسخ الاتفاقي -1  

وهو الذي یتم باتفاق بین الإدارة و بین الملتزم قبل نهایة مدة الامتیاز وتختلط بطریقة   

إن حق الإدارة في استرداد المرفق هو حق ثابت : الاسترداد الاتفاقي و لكن الطریقتین مختلفتین

سواء نص علیه العقد أو لم ینص، أما الفسخ الاتفاقي فیتم عن تراضي كامل بین الإدارة و 

 .                                                          ب الامتیازصاح

  :الفسخ بقوة القانون -2  

وأوضح مثال لهذه الطریقة حالة القوة القاهرة التي تؤدي إلى تدمیر المرفق الذي یدار 

 83/13من القانون رقم  27عن طریق الامتیاز، و یمكن الإشارة إلى هذه الحالة في المادة 

المتضمن قانون المیاه على أنه یغیر الامتیاز أو یخفض أو یبطل في أي وقت بدون تعویض 

اة و ذلك إما لصالح الصحة العمومیة و إما لاتقاء الفیضانات أو إیقافها و إما بسبب عدم مراع

  البنود التي یتضمنها الامتیاز

  

  

  

                                       
    1990، دار الفكر العربي، مصر،  ظاهر السلطة العامة في العقود الإداریةأحمد عثمان عیاد ،  )1( 
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                          تصفیـة عقـد الامتیـاز                     : المطلب الثالث

یثیر موضوع نهایة عقد الامتیاز إشكالا هاما فیما یتعلق بكیفیة تصفیته لمعرفة مصیر 

الأموال و الأدوات المستعملة في إدارة المرفق و هي في الغالب أموال ضخمة، و سنتعرض 

 )1(:لمصیر هذه الأموال فیما یلي

 :استغلال المرفقمصیر الأموال المادیة المستعملة في  -)1  

یستعمل الملتزم في سبیل إعداد المرفق موضوع الامتیاز أنواعا مختلفة من الأموال 

بعضها من قبیل العقارات كالمباني مثالها محطات الوقود و السكك الحدیدیة و بعضها منقولات 

 كالسیارات و الحافلات، و بعض هذه الأموال یكون مملوكا للملتزم و بعضها قد تسلمه له

الإدارة، كأن تضع تحت تصرفه أجزاء من الأملاك الوطنیة اللازمة للاستغلال كالسماح له 

بشغل جانب من الطریق أو مد أسلاك فوقه أو حفر أنفاق تحته، فما مصیر هذه الأموال عند 

انتهاء العقد؟ في الغالب فان وثیقة عقد الامتیاز هي التي تتضمن تحدید مصیر تلك الأموال 

ء الالتزام فلیس هناك قاعدة قانونیة تحدد مصیر تلك الأموال و بالذات لیس هناك عند انقضا

ول تلك الأموال مجانا إلى الدولة عقب نهایة عقد الامتیاز و هذه مسألة ؤ قاعدة تقضي بأن ت

                .                          موضوعیة بحتة یتعین الاتفاق علیها بین السلطة مانحة الامتیاز و الملتزم  

 :الأموال التي تبقى ملكا للملتزم -)أ

كما سبقت الإشارة إلیه فان عقد الامتیاز هو الذي یحدد الأموال التي تؤول إلى الإدارة  

عند انتهاء المدة، فان كل ما لم یدرجه العقد في تلك الطائفة من الأموال یبقى للملتزم، و تحدید 

ول للإدارة لمعرفة ما یبقى للملتزم، ولا تنص عقود الامتیاز على هذه الطائفة یكون بتحدید ما یؤ 

تلك الأموال، و لكن جرى العمل في فرنسا على أن الأموال التي تعتبر كلا لا یتجزأ فیما یتعلق 

باستغلال المرفق تعود للإدارة و ما بقي منها یمكن اعتباره مستقلا عن المرفق و منفصلا عنه 

 .مو بالتالي تؤول للملتز 

                                       
  . 322، ص1985، دار الفكر العربي، مصر،  نظریة الجزاءات في العقد الإداريید فیاض، عبد )1(
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 :الأموال التي تؤول للإدارة مجانا -)ب

، فإذا )1(وهي تشمل الأموال المستغلة في المشروع كالأراضي و الطرق و العقارات بالتخصیص 

كان الأصل أن تؤول هذه الأموال السابقة إلى الدولة بقوة القانون بمجرد انقضاء الالتزام فقد 

یتضمن العقد نصا على حق الإدارة الاختیاري في ترك بعض الأدوات التي یتبین عند انقضاء 

                                                                               .  العقد أنها أصبحت غیر صالحة لاستغلال المرفق فتتركها للملتزم مجانا وبدون مقابل

                                       
  . 778دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص-الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان)1(
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      : خــــاتمــــة

ي وصلنا إلیه بعد عناء وجهد ذا البحث تحتمنا إلى سرد الخلاصة والاستنتاج الذإن خاتمة ه

شبه سیما في التشریع الجزائري التي هي ا المیدان ولاذكبیر لنقص النصوص التشریعیة في ه

لكون أن أسلوب  ، ا الموضوع بإسهابذوالفقهي لم یتناول هئي امنعدمة كما أن الاجتهاد القض

عجزت الدولة عن  االامتیاز هو أسلوب قدیم وكلاسیكي ظهر في القانون الاداري الفرنسي لمَّ 

تسییر بعض المرافق وتحسین نوعیة الخدمات وكانت هذه النشأة تلقائیة من السلطة الاداریة لا 

  .ترتكز في أسسها على قوانین أو نصوص تشریعیة تنظمها وتنظم إجراءاتها 

لیات التي إستخدامها النظام اللیبرالي نتیجة ا نقول بأن هذا الاسلوب آلیة من الاوبهذ

من إزدیاد في حاجیات المنتفعین بالمرفق ومن هنا الانفتاح الذي عرفه هذا النظام وما نتج عنه 

 تلجأ إلیها الادارة في تسییر شؤون المرنةسلوب لكونه وسیلة من وسائل الادارة تكمن أهمیة هذا الأ

  . المرفق العام وفي تلبیة الخدمات العامة

ولما كانت هذه الوسیلة تخول للإدارة سلطات واسعة من خلال الشروط التنظیمیة التي  

، دارة وصفتها العمومیة جلیا وواضحا في دفاتر الشروط حیث یظهر فیها سلطان الإ تضعها الادارة

كما أنه من ،مما یجعل هذا النوع من العقود یخضع لأحكام جبریة إذعانیه بالنسبة للطرف الاخر 

لاعتبار أن  ، ناحیة أخرى یحرر نشاط المرفق العام من البیروقراطیة الاداریة والروتین الاداري

ون أسالیب القان كلف بتسییر المرفق العام عن طریق الامتیاز هو طرف خاص یستعملمالطرف ال

الخاص وإجراءات القانون الخاص في التسییر، مما یجعله یقوم بتلبیة رغبات المرتفقین بأداء جید 

  .وبنوعیة جیدة 

وأن البحث عن الربح الذي یهدف إلیه الملتزم یؤدي به إلى تسییر المرفق بطریقة مثمرة 

جودة جیدة بأسلوب مرن عیة و و تعود بالنفع على المنتفعین ، بأن تكون الخدمة المقدمة إلیهم ذات ن

والاجراءات المضیعة للوقت ، في حین أنه یعفي الدولة من العدید من الاعباء خال من التعقیدات 

  .صة بإنشاء وتشغیل المرفق العاماوالمخاطر المالیة الخ
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وفي الجزائر كان استخدام هذه الالیة التي هي ولیدة النظام اللیبرالي كما قلنا نتیجة الانفتاح 

الموضوع في  اغیر أنه ومن خلال دراستنا لهذ 1989صادي الذي انتهجته الدولة منذ سنة الاقت

  .وهذا النوع من العقود سلوب التشریع الجزائري لاحظنا انعدام قانون أساسي ینظم هذا الأ

كما لاحظنا أن تطبیقاته جد قلیلة الا في بعض القطاعات ، ولاحظنا كذلك نقص الخبرة 

لنوع من العقود ،ولعل عقد الامتیاز الخاص بالطریق السریع خیر دلیل االقانونیة في استعمال هذا 

ظل منح إمتیاز هذا الطریق حبرا على ورق ولم یتقدم إلیه المستثمرین الخواص لكون أن على ذلك

  .رسوم الخاصة به كانت غیر مدروسة بطریقة عقلانیة ولا تحقق الربح المرجو منه ال

زالت تفتقد إلى النصوص القانونیة التي تنظمها وتضمن كما أن إجراءات منح الامتیاز لا 

، وهذا لاعتبار ن المتنافسین كما هو علیه الحال في قانون الصفقات العمومیة یالشفافیة والمنافسة ب

في  للإدارةلامتیاز لازال یدار بالطرق الكلاسیكیة التي تعطي السلطة التقدیریة الواسعة أن منح ا

منحه لمن ترید دون ضوابط قانونیة ، وإستثناء یمكن لها اللجوء إلى الاجراءات المطبقة في قانون 

المتعلقة  03/842. 94زاریة رقم و الصفقات العمومیة وهذا ما جاء في محتوى نص التعلیمة ال

بمنح امتیاز المرافق العمومیة وتأجیرها ، وإن كانت هذه التعلیمة تخص المرافق الخاصة 

في الفقرة الثانیة من التعلیمة حیث تكلمت عن إجراءات بالجماعات المحلیة ، وهذا ما تم ذكره 

سلطة الوصیة المتمثلة في المنح بطریقة عرضیة وأعطت حق المصادقة على عقد الامتیاز لل

  .المرفق العام  لإدارةمراقبة الشروط التنظیمیة لالوالي 

ومن خلال تقییمنا لهذه التعلیمة نجدها لم تأتي بجدید حیث أنها حددت فقط مجال تطبیق 

الامتیاز دون النص على كیفیة ممارسته وتكریسه ، بل جاء لتأكید ما ورد في قانون البلدیة في 

، ولتحفیز استعماله  149نص المادة  الولایة من خلالونفس الشيء بالنسبة لقانون  155مادته  

  .في مجال النشاطات التي تعجز عنها البلدیة والولایة وتكلفها أعباء مالیة هي في غنا عنها 

اسي واقتصادي لا غیر عرفته البلاد وهو سیتكریسا لمبدأ كمل نجد هذه التعلیمة جاءت 

نشاط المرافق العامة ، بحیث نجدها تحث  ةالانفتاح الاقتصادي والتحرر الاقتصادي وخوصص

البلدیة والولایة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تسییر المرافق التابعة لها والمذكور 

  .من قانون الولایة   149من قانون البلدیة والمادة  155دة افي الم
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سلوب یجعله عرضة لهذا الأغیابالنصوص القانونیة العامة التأطیریةغیر أننا نلاحظ أن 

سلوب الذي یدار به للتلاشي والاندثار من جهة ، كما أن تكریس الادارة لحقها في الرقابة على الأ

المرفق العام غالبا ما یؤدي إلى وأد هذا الاسلوب وخیر دلیل على ذلك الامتیازات الخاصة 

یبازة أوقفت هذا النوع بإستغلال الشواطئ في فصل الصیف ، فمثلا نجد أن ولایة تیبازة  وبلدیة ت

أن لا تمنع هذا النوع من جدر بها كان من الامتیازات لسبب الفوضى التي عرفتها في التسییر والأ

  .التسییر بل تتدخل بما لها من سلطات منحها إیاها القانون  بتنظیمها 

المتواضعة الخاصة بكیفیة إستعمال هذا  الاقتراحاتوخلاصة لما سبق فإننا نتقدم ببعض 

  : النوع من العقود والتسییر لنشاط المرفق العام والتي یمكن أن نلخصها فیمایلي 

إیجاد نصوص قانونیة تأطیریة وعامة تحكم هذا النوع من العقود وبالنسبة لجمیع *

  .القطاعات 

لحسن سیر ضبط اجراءات المنح الخاصة بهذا العقد بنصوص تضمن الشفافیة والمنافسة *

  .المرفق العام 

دارة مانحة الامتیاز أن تقوم بدراسة اقتصادیة ومالیة لضبط هوامش الربح لكل من الإ على*

لي تحدید رسم الامتیاز ووضع قواعد لتحیینه ان اقتضى المرفق العام وصاحب الامتیاز وبالتا

لخدمة من جهة اة مر ذلك ،وهذا لكي تضمن استمرار السیر بانتظام واطراد هذا من جهة  ونوعیالأ

  .خرى أ

القدرات و مهارات الخبرات و التوسیع مجال استعمال هذا النوع من العقود للاستفادة من *

حسب تنوع جنبیة وبالتالي یكون هذا التوسع سببا في نشأة المقاولات الصغیرة وتنوعها المحلیة والأ

 .نشطة التي فتحت فیها الدولة المجال في هذا النوع من التسییرالأ
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  06..........................................................تعریفالفقهيال : الفرعالأول

  07........................................................التعریفالقضائي: الفرعالثاني

  08........................................................التعریفالقانوني: الفرعالثالث

  09.............................................عقدالامتیازتطورمفهوم: المطلبالثاني

  09....................................................1989 مرحلةماقبل: الفرعالأول

  10...................................................1989 المرحلةمابعد: الفرعالثاني

  12........................................وأركانهخصائصعقدالامتیاز : المبحثالثاني

  12............................................... خصائصعقدالامتیاز: المطلبالأول

  12.............................................................. عقدإداري: الفرعالأول

  13.........................................................موضوعالامتیاز: الفرعالثاني

  13......................حصولصاحبالامتیازعلىبدلاتمنالمستفیدین:  الفرعالثالث

  14................................................... عقدزمنیطویلالمدة: الفرعالرابع

  16....................................................أركانعقدالامتیاز: المطلبالثاني

  16....................................................................الرضا: الفرعالأول

  18..................................................................المحل: الفرعالثاني

  19...................................................................السبب: الفرعالثالث

  19....................................................................الشكل: الفرعالرابع
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  21......طبیعةعقدامتیازالمرفقالعاموتمییزهعنالعقودالمشابهةله: المبحثالثالث

  21.......................................العامطبیعةعقدامتیازالمرفق: المطلبالأول

  21...................................الطبیعةالتنظیمیةلعقدالامتیازالإداري: الفرعالأول

  22................................................. الطبیعةالعقدیةللامتیاز: الفرعالثاني

  23............................ للامتیاز)المزدوجة(والعقدیة التنظیمیة الطبیعة: الفرعالثالث

  23.......................................... الطبیعةالمختلطةلعقدالامتیاز: الفرعالرابع

  24..................................... لهةعقودالمشابهالتمیزعقدعن: المطلبالثاني

  B.O.T........................................24البوتعقدالامتیازوعقد:  الفرعالاول

  26..................................... تمییزعقدالامتیازعنعقدالتسییر: الفرعالثاني

  27............................ التمییزبینالصفقاتالعمومیةوعقدالامتیاز: الفرعالثالث

  29..........................................الامتیازالنظامالقانونیلعقد: الفصلالثاني

  31............................................ آلیاتتكوینعقدالامتیاز: المبحثالأول

  31............................................. اختیارصاحبالامتیاز: المطلبالأول

  31...............................................................فیفرنسا: الفرعالأول

  32............................................................ فیالجزائر: الفرعالثاني

  32........................................... إبرامعقدالامتیازوتكوینه: المطلبالثاني

  33......................................................  انعقادالعقدقرار : الفرعالأول

  34................................................... وثائقعقدالامتیاز: الفرعالثاني

  36.................................................. آثارعقدالامتیاز: المبحثالثاني

  36................................................... عقدالامتیازتنفیذ: المطلبالأول

  36................................... حقوقوواجباتالإدارةمانحةالامتیاز: الفرعالأول

  39.......................................حقوقوالتزاماتصاحبالامتیاز:  الفرعالثاني

  42....................................للمنتفعیـنمـنخدماتالمـرفقبالنسبـة: الفرعالثالث
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  44................................. المنازعاتالناشئةعنعقدالامتیاز: المطلبالثاني

  44.................................النزاعالناشئبینمانحالامتیازوالملتزم: الفرعالأول

  46................................. بینالملتزموالمنتفعینالمنازعاتالناشئة: الفرعالثاني

  46.......................... المنازعاتالناشئةبینالمنتفعینومانحالامتیاز: الفرعالثالث

  47............................نهایـةعقـدالامتیـازفـیالمرافـقالعمومیـة: المبحثالثالث

  47.........................................لعقـدالامتیـازالنهایـةالطبیعیـة: المطلبالأول

  48.....................................النهایـةغیـرالطبیعیـةلعقـدالامتیـاز: المطلبالثاني

  48...........................................................إسقـاطالامتیـاز: الفرعالأول

  50...............................................................الاستـرداد: الفرعالثانـي

  52................................................  الفسـخلأسبـابأخـرى: الفرعالثالث

  53................................................تصفیـةعقـدالامتیـاز: المطلبالثالث

  55...............................................................................خاتمة

  الملاحق 

  59.................................................................قائمة المصادر والمراجع

  66.................................................................................الفهرس

  الملخص

  

  

  

  

  



  ــــــــــــــصملخ

في التشریع الجزائري من أهم المواضیع التي  ضوع عقد الامتیازیعدمو 

م 1989عرفته الجزائر سنة  ذيعرفت اهتماما كبیرا بعد الانفتاح الاقتصادي ال

تلجأ إلیه الإدارة لإشراك  حیث أصبح هذا الأسلوب من التعاقد كآلیة ومیكانیزم

القطاع الخاص في تسییر نشاط المرفق العام وهذا لتحصیل جودة عالیة في تلبیة 

رغبات الأفراد والمنتفعین وللاستفادة من جهة أخرى من مهارات القطاع الخاص 

والخبرات الأجنبیة، ونتیجة ذلك تناولنا هذا الموضوع في فصلین الفصل الأول  

اهیة هذا العقد وتعریفه القانونین وتطبیقاته في التشریع الجزائري تكلمنا فیه عن م

حیث  1994سبتمبر  07 المؤرخة 03.14/842ولاسیما بعد صدور التعلیمة 

أرست هذه الأخیرة بعض القواعد والاجراءات الخاصة بهذا العقد مع ذكر بعض 

السیار الطریق (الاستعمالات لهذا الأسلوب في بعض القطاعات كقطاع النقل 

أما عن الفصل الثاني فقد خصصناه للنظام القانوني لهذا ) الخ...وخلیفة للطیران

ث الانعقاد نونیة التي تحكم هذا العقد من حیالعقد حیث تناولنا فیه النصوص القا

 .    وكیفیة الإبرام والآثار المترتبة عن هذا العقد في التشریع الجزائري
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